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 الجزء الأول: مقدمة   
 عرض عام للعمل بشأن الموضوع  -   أول  
 لمحة عامة وموجز المناقشة - ألف 

، إدراج موضـوع خخلافة 2017قررت اللجنة، خلال دورتها التاسـعة والسـتين، المعقودة في أيار/مايو  - 1
ا بشــــــأن هذا خاصــ ــــ امقرر الســــــيد بافيل شــــــتورما الدول في مســــــؤولية الدولخ في برنامج عملها الحالي، وعين  

عن الموضـــــــــوع، مع التركيز على النهج   ( 1) وفي الدورة نفســـــــــها، قدم المقرر الخاص تقريره الأول .الموضـــــــــوع
ونطاقه ونتائجه، فضـــــلاب عن برنامج العمل المؤق ، كأســـــاس شجراء مناقشـــــة أولية في   المتبع إزاء الموضـــــوع
 -، )أ( 2)النطاق(، ومشـروع المادة  1مشـروع المادة  .واقترح أيضـا أرععة مشـاريع مواد .وق  لاحق من الدورة

)صــــلة الاتفاقات بخلافة الدول في المســــؤولية(، ومشــــروع   3روع المادة )د( )اســــتخدام المصــــطلحات(، ومشـ ـــ
 .)اشعلانات الانفرادية الصادرة عن دولة خلف( 4المادة 

، أعد 2017وفي ضـــوء المناقشـــة التي جرت في لجنة القانون الدولي وفي اللجنة الســـادســـة في عام  - 2
، هي مشــروع ( 2) ذي تضــمن ســبعة مشــاريع مواد جديدة( ال2018المقرر الخاص تقريره الثاني للدورة الســبعين )

)القاعدة العامة(، ومشـــروع  6)حالات خلافة الدول المشـــمولة بمشـــاريع المواد هذه(، ومشـــروع المادة  5المادة 
)نقل  9)الدول المســتقلة حديثا(، ومشــروع المادة  8)الفصــل بين أجزاء من الدولة( ، ومشــروع المادة  7المادة 

وتتناول هذه   .(الدول لحلاان ) 11)اتحاد الدول(، ومشـروع المادة  10دولة ما(، ومشـروع المادة جزء من إقليم 
المواد أســـــاســـــا مســـــألة إمكانية نقل الالتزامات الناشـــــئة عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا التي ترتكبها الدولة 

التقريرين خلال الجزء الثاني من ، نظرت اللجنة في الدورتين التاســعة والســتين والســبعين كلتيهماوفي   .الســلف
ــياغة   2018 و  2017دورتها، في تموز/يوليه  ــاريع المواد إلى لجنة الصــــــــــ  .على التوالي، وأحال  جميع مشــــــــــ

، 6 و 5  و 2 و 1وأحاط  اللجنة علما بعد ذلك بالتقرير المؤق  لرئيس لجنة الصــياغة بشــأن مشــاريع المواد 
 .الذي اعتمدته اللجنة مؤقتاعلى النحو 

. وفي ( 3) (، نظرت اللجنـة في التقرير الثـالـث للمقرر الخـاص2019وفي الـدورة الحـاديـة والســــــــــــــبعين ) - 3
ذلك التقرير، ناقش المقرر الخاص، باشضـافة إلى بعض المسـائل العامة )الباب الأول(، مسـائل جبر الضـرر 

ــد رعايا ــلف وضــــــ ــد الدولة الســــــ ــروعة دوليا ارتكب  ضــــــ وعناء على ذلك، اقترح  .هاالناجم عن أفعال غير مشــــــ
)اتحاد الدول(،  13الدولة الســـــلف(، ومشـــــروع المادة  ارســـــتمر ا )حالات خلافة الدول عند  12مشـــــروع المادة 
وعلاوة على ذلك، قدم  .()الحماية الدبلوماســــــــــية  15الدول(، ومشــــــــــروع المادة  لحلاان )  14ومشــــــــــروع المادة 

 Y و Xيع المواد، بمـا في ذلـك مشــــــــــــــروعـا المـادتين مشــــــــــــــار ببنيـة المقرر الخـاص مقترحـات تقنيـة فيمـا يتعلق 
جميع المقترحات إلى    وأحيل .الجزء الثاني والجزء الثالث  ي( تتعلق بنطاقلاحقاعاد ترقيمهما ي  ســـــــ ــــالجديدتين )
 .لجنة الصياغة

__________ 

 .A/CN.4/708التقرير الأول عن خلافة الدول في مسؤولية الدولة، أعده بافيل شتورما، المقرر الخاص،  (1) 
 .A/CN.4/719، أعده بافيل شتورما، عن خلافة الدول في مسؤولية الدولة الثانيالتقرير  (2) 
 .A/CN.4/731، أعده بافيل شتورما، عن خلافة الدول في مسؤولية الدولة الثالثلتقرير ا (3) 
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تقـدم ورحـ  أعضــــــــــــــاء اللجنـة عمومـا بـالتقرير الثـالـث وأعرعوا عن تقـديرهم لمـذكرة الأمـانـة العـامـة التي  - 4
وفيما يتعلق   .( 4) معلومات عن المعاهدات التي قد تكون ذات صـــــــــــــلة بعملها المقبل بشـــــــــــــأن هذا الموضـــــــــــــوع

ــائية التي أجراها المقرر الخاص  ــتقصـــ ــة الاســـ ــاء على الدراســـ بمنهجية التقرير وجوانبه العامة، أثنى عدة أعضـــ
اشفراط   خشـيةون إلى توخي الحذر لممارسـات الدول وسـوابقها القضـائية ومذاهبها ذات الصـلة، بينما دعا آخر 

ــاء  واو  .في الاعتمـاد على المؤلفـات الأكـاديميـة ــأنالخـاص  المقرر    فق الأعضــــــــــــ  الاحتيـاطيالطـابع  الرأي بشــــــــــــ
ــاريع المواد وعلى  ــاء النهج  .الأولوية للاتفاقات بين الدول المعنيةوجوب منح لمشـ وفي حين أيد بعض الأعضـ

ــدد يتبعهالمرن الذي  ــيح ما إذا كان هذا النهج  المقرر الخاص، شــ ــرورة توضــ ــيمثل خروجاب آخرون على ضــ  ســ
واقت رح أيضــــا أن تشــــير اللجنة صــــراحة عند اقتراح مشــــاريع المواد   .لعدم الخلافة  “القاعدة العامة”عما يســــمى 
بعض الأعضـــــاء أيضـــــا  أكدو  .التطوير التدريجي للقانون الدولي تقوم به إنما هو مســـــعى منها إلى ما إلى أن
ما ي لا س ـو  أهمية الحفاظ على الاتسـاق مع الأعمال السـابقة للجنة من حيث المصـطلحات والمضـمون  من جديد

، واتفـاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول في ( 5) 1978 الأحكـام الواردة في اتفـاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول في المعـاهـدات لعـام
، فضـــــلا عن المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال ( 6) 1983 لكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعامممت 

وفيما يتعلق بعنوان الموضــــــوع، اقترح عدة  .( 8) والمواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســــــية ( 7) غير المشــــــروعة دوليا
ــاء تنيير العنوان إلى  ــكلاال"أعضــــــ ــؤوليةالمتعلقة ب جوان   ال/تمشــــــ الدول في حالات خلافة الدولخ، على  مســــــ

النحو المقترح في مناقشـــة جرت في اللجنة الســـادســـة، أو إلى خخلافة الدول في المســـائل المتعلقة بالمســـؤولية 
اشبقاء وأشـــــار عدة أعضـــــاء آخرين إلى تفضـــــيلهم  .الدوليةخ، على النحو الذي يســـــتخدمه معهد القانون الدولي

 .العنوان الحالي للموضوععلى 

إلا خلال الجزء الثـالـث للمقرر الخـاص في التقرير  2019وعلى الرغم من أن اللجنـة لم تنظر عـام  - 5
 لمـا كـانو  .عـادت، بنـاء على طلـ  المقرر الخـاص، إلى أســــــــــــــلوب عملهـا التقليـدي إنهـاالثـاني من دورتهـا، ف ـ
 1اللجنة من اعتماد مشـــاريع المواد تمكن  فقد  الدورات،   بينأعد بعض مشـــاريع التعليقات قد  المقرر الخاص 

وعلاوة على ذلك، واصـل  لجنة الصـياغة النظر في مشـاريع   .( 9) لها بشـروح، مشـفوعة بصـفة مؤقتة 5  و 2 و
وقبـل نهـايـة دورة عـام  .لضــــــــــــــيق الوقـ  تنتـه منهـا نظراإليهـا حتى انن ولكنهـا لم  أحيلـ المواد الأخرى التي 

ــياغة تقريرا2019 ذات الطابع المســـــتمر(   الأفعال) 7ادتين الم مشـــــروعي بشـــــأنمؤقتا  ، قدم رئيس لجنة الصـــ
الذي نتج عن دمج  9سـلو  حركة تمردية أو حركة أخرى(، وكذلك مشـروع المادة المسـؤولية عن )إسـناد  8 و

 .( 10) الدولة السلف التي يستمر فيها وجودتتناول حالات خلافة الدول  بدايةب   رحقت  اثلاث مواد 

__________ 

 –خلافة الدول في مســــؤولية الدولة: معلومات عن المعاهدات التي قد تكون ذات صــــلة بالأعمال المقبلة للجنة بشــــأن هذا الموضــــوع   (4) 
 .A/CN.4/730 (2019)مذكرة من الأمانة العامة 

 .3، الصفحة 33356، رقم 1946الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  (5) 
 (6) A/CONF.117/14. 
 .76الفقرة ، 26الصفحة ، والتصوي  ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(2001ولية...، ح (7) 
 .50الفقرة ، 26الصفحة ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، 2006ولية...، ح (8) 
 10ة، الدورة الرابعة والســــــبعون، الملحق رقم نظر تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والســــــبعين، الوثائق الرســــــمية للجم ية العاما (9) 

(A/74/10 الفقرتين ،)118و  117. 
، متــــاح في موقع اللجنــــة الشــــــــــــــبكي، وثــــائق الــــدورة الحــــاديــــة والســــــــــــــبعين: 2019انظر بيــــان رئيس لجنــــة الصــــــــــــــيــــاغــــة لعــــام   (10) 

https://legal.un.org/ilc/ilcsessions.shtml. 

https://legal.un.org/ilc/ilcsessions.shtml
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 في اللجنة السادسةالتي جرت موجز المناقشة   

، علّق عدد من 2019خلال المناقشـــــــــة التي جرت في اللجنة الســـــــــادســـــــــة للجم ية العامة في عام  - 6
لجنـة عن الموضــــــــــــــوع، بمـا في ذلـك التقرير الثـالـث للمقرر الخـاص، وعلى برنـامج العمـل الالوفود على تقرير 

الكلمة فيما يتعلق بهذا الموضـــــوع بالتقرير بوجه  تناول ورحب  الوفود التي  .( 11) المقبل بشـــــأن هذا الموضـــــوع
الرأي  اســــــتنادا إلى اعتمده المقرر الخاصوعلى وجه الخصــــــوص، وافق  معظم الدول على النهج الذي  .عام

وأنه ينبني إعطاء الأولوية للاتفاقات بين الدول المعنية، على   احتياطيالقائل بأن مشــــــــاريع المواد ذات طابع 
 .1من مشروع المادة  2وص عليه في الفقرة النحو المنص

، 5 و 2 و 1أن جميع الوفود التي أعرع  عن آرائها بشـــــــــأن مشـــــــــاريع المواد  تجدر اششـــــــــارة إلىو  - 7
وهذا الرأي اشيجابي  .مشــــــــــاريع المواد هذه  ، أيدتعليها تعليقاتإبداء مؤقتا مع بها اعتمدت  بالصــــــــــينة التي

 ( 12) ر التعاون الشـفاف والشـامل بين لجنة القانون الدولي واللجنة السـادسـة(بشـأن أسـلوب العمل التقليدي )تيسـي 
ومضــمون مشــروع المادة المذكور أعلاه أمر هام، على الرغم من بيان أحد البلدان الذي رح  بمشــروع المادة 

في ة إشــكالي  أن تكون  حتملي إلى أنها لم تتناول جوان     وإن أشــار  ولم يعترض على مشــاريع المواد الأخرى  1
 .( 13) لموضوعهذا ا

ــار معظم الوفود )تركيا، وجامايكا، وجمهورية  - 8 ــلامية، وجمهورية وأشـــــــــــ كوريا، ورومانيا،  إيران اشســـــــــــ
عمل اللجنة على في ظ  حاف  ينبني أن ي   هوســــــلوفاكيا، وســــــلوفينيا، والســــــودان، وكوعا، ومصــــــر، والهند(، إلى أن 

الســــــابقة، أي مع اتفاقية فيينا لخلافة الدول في  الاتســــــاق، من حيث المصــــــطلحات والمضــــــمون، مع أعمالها
 نتـائج العمـلالمعـاهـدات واتفـاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول في ممتلكـات الـدولـة ومحفوظـاتهـا وديونهـا، فضــــــــــــــلا عن 

المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا والمواد المتعلقة بالحماية  هاالأخرى، بما في 
  .أيضــاب نية المقرر الخاص الذي ســيتناول هذه النقطة في الفرع التالي من التقرير هوالواقع أن هذ .ةالدبلوماســي 

ــاريع المواد، اقترح أحد الوفود أن  اتفاقية فيينا  ب اللجنة   تقتديوعلى نحو أكثر تحديدا، وفيما يتعلق بهيكل مشـــــــــ
 .( 14) حس  فئات الخلافة  مظّ  لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها التي ن  

، وعالتالي بطبيعة هاوتنوع  في المناقشــة تتعلق بندرة ممارســات الدول أثيرتوثمة مســألة عامة أخرى   - 9
الرأي، الذي اعترف به المقرر الخاص  علىمعظم الوفود  اتفق في حين و  .القواعد الواردة في مشــــــاريع المواد

 .لة قليلة ومحددة الســياق، فإنها توصــل  إلى اســتنتاجات مختلفة بأن ممارســات الدول ذات الص ــالقائل أيضــا، 
المقرر الخاص )إسـتونيا والبرتنال وجامايكا وسـلوفاكيا  اتبعهالذي  ذرأيد بعض الوفود النهج المتوازن والحفقد 

رية جمهو بعض الوفود الأخرى )إيطاليا و  في حين اعترف .(وسـلوفينيا وسـيراليون وفيي  نام وماليزيا والمكسـيك
تطوير ال من بـاب( بفـائـدة الموضــــــــــــــوع الأمريكيـة هولنـدا والولايـات المتحـدةو كوعـا و ورومـانيـا اشســــــــــــــلاميـة إيران 

__________ 

أعدته الأمانة الذي نظر الموجز المواضـيعي للمناقشـة التي جرت في اللجنة السـادسـة للجم ية العامة خلال دورتها الرابعة والسـبعين،  ا (11) 
 (.A/CN.4/734) العامة

ــمية للجم ية العامة،  الذينحو  العلى  (12)  ــمال الأوروعي، )الوثائق الرســ ــم بلدان الشــ ــبيل المثال، النرويج متحدثة باســ أعرع  عنه، على ســ
 (.66، الفقرة A/C.6/74/SR.31) الدورة الرابعة والسبعون، اللجنة السادسة، الاجتماع الحادي والثلاثون 

 .72(، الفقرة A/C.6/74/SR.32الاجتماع الثاني والثلاثون )بيان الاتحاد الروسي، )المرجع نفسه،  (13) 
 .74المرجع نفسه، الفقرة  (14) 
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ــيالاتحاد الوفود )عدد قليل من الوأخيرا، أعرب   .تدريجي للقانون الدوليال لبريطانيا  والمملكة المتحدة  ( 15) روســــ
ود اتجاه نحو وضع قواعد للقانون الدولي فيما يتعلق وج  فيوالنمسا( عن شكوكه   ( 16) العظمى وأيرلندا الشمالية

 .بالموضوع

ــا يســــــــــــــتنـد  غير أن - 10 .  (17)لخلافـة التلقـائيـةبـا تقولقـاعـدة افتراض أن الإلى على مـا يبـدو بيـان النمســــــــــــ
ــر بعض الوفود الأخرى التقرير  ــاريع و وإجمالا، لم تفسـ )البرتنال، جامايكا،   الوجهعلى هذا المقترحة مواد المشـ

خلافـة تلقـائيـة   يقـل بوجودن التقرير لم كو ل بـالأحرى  اعن تقـديره ـ  أعرع ـو  .ســــــــــــــلوفينيـا، فييـ  نـام، كوعـا، هولنـدا(
أن بعض الحلول المقترحة   رأىبل إن أحد الوفود  .للحقوق والالتزامات الناشــئة عن أفعال غير مشــروعة دوليا

، بصــــينتها المعدلة من قبل لجنة الصــــياغة، على أنها 9روع المادة من مش ــــ 2فســــر الفقرة ا ت غير كافية، لأنه
ها في الفرع العام تناولالمقرر الخاص جميع التعليقات وي  راعيوســــــي . ( 18) "صــــــحيفة البيضــــــاءمبدأ خالل تجســــــيد
 .من التقرير ةنهجي تعلق بالموالم

لم تشكك فيه أو ع المواد فيما يتعلق بشكل النتيجة النهائية، أيدت بعض الدول بوضوح شكل مشاري    - 11
مرحلة لاحقة من العمل )إيطاليا، والبرتنال، والجمهورية  إلى هاقرار بشــــــــــــــأن شــــــــــــــكلاتخاذ أو فضــــــــــــــل  تر  

واقترح  بعض الوفود شــكلا آخر،  .(التشــيكية، وســلوفاكيا، والســودان، وســيراليون، وكوعا، والمكســيك، وهولندا
(،  الأمريكية ورومانيا والولايات المتحدةاشســـلامية إيران جمهورية مثل مشـــاريع المبادل التوجيهية أو المبادل )

 .روسي(الاتحاد التقرير تحليلي )إصدار أو المبادل التوجيهية أو الاستنتاجات )بيلاروس(، أو 

شـأن اختلف  انراء في  التعليقات على فرادى مشـاريع المواد الواردة في التقرير الثالث، ب وفيما يتعلق  - 12
ــية  15اقتراح مشــــروع المادة  ــدد بعض ــــ أيدت الوفود هذاففي حين  .()الحماية الدبلوماســ  هاالحكم بوجه عام، شــ

إســتونيا وســلوفاكيا ) على أن من الأهمية بمكان الحفاظ على الاتســاق مع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماســية
 .إدراج مشروع المادة هذا )هولندا والنمسا( وفود عارضال لكن عددا من .(وماليزيا والهند

 
 التقريرالنهج العام )منهجية(  -باء  

موضوع أثناء الدورة الحادية والسبعين للجنة ضوء بعض انراء التي أ عرب عنها خلال مناقشة ال  في - 13
ــة أثناء النظر في الموضـــــــــوع، يرى (  2019)عام  ــادســـــــ وانراء التي أعرب عنها بعض الوفود في اللجنة الســـــــ

الخـاص بجميع   ويرحـ  المقرر .المقرر الخـاص أن من المفيـد العودة إلى بعض الجوانـ  العـامـة للموضــــــــــــــوع
هي جزء لا غنى عنه من التحليل الدقيق للمسـائل القانونية المعقدة المتأصـلة في الموضـوع وتسـهم : فالتعليقات

م .في النهوض بالعمل كما أنها قد تكون مؤشـرا على الحاجة  .للعمل في المسـتقبلقيّمة  وإرشـادات تعليقات  وتقدّ 
وســـــــــيتناول المقرر الخاص هذه التعليقات  .الفهم المحتمل  ســـــــــوءأوجه    إلى إزالةإلى مزيد من التوضـــــــــيحات و 

__________ 

 .67المرجع نفسه، الفقرة  (15) 
 .10و  9المرجع نفسه، الفقرتان  (16) 
 .83إلى  80(، الفقرات A/C.6/74/SR.31المرجع نفسه، الاجتماع الحادي والثلاثون، ) (17) 
المحادثات بين الدولة المضــــــرورة والدولة بأن الحالات،   تلكســــــيكون من الخطأ القول بأنه في مثل ” الجمهورية التشــــــيكية:  بيان   انظر (18) 

ــاءالخلف   وينبني إعادة النظر فيهـا لتعزيز وحمـاية موقف الدولة   ،مخيبـة لممال 2فإن الفقرة   لذلكو  “ ســــــــــــــتبـدأ من ”صــــــــــــــحيفـة بيضــــــــــــ
 (.101(، الفقرة A/C.6/74/SR.31ثاني والثلاثون ))المرجع نفسه، الاجتماع ال “ ةالمضرور 
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يود أن يتطرق إلى ف،  المرحلة هفي هذأما   .والاقتراحات عند تناول المســــــــــــــائل التي تتعلق بها في المقام الأول
 .التي لها تداعيات أوسع نطاقا على الموضوع التعليقات والاقتراحات

يشــــــــــير المقرر الخاص في البداية إلى الاعتبارات العامة الموجزة في ســــــــــبع نقاط في تقريره الثالث    - 14
ــاد بها في الأعمال  ــديدة تماما حتى فيما يتعلقوهي لا تزال . ( 19) المتعلقة بهذا الموضـــــوع المقبلةللاســـــترشـــ  ســـ

لجنة الصــــياغة بشــــأن مشــــاريع   بالعمل المتواصــــل الذي تقوم به لا مســــاس فيهاوعطبيعة الحال،   .هذا التقريرب 
 .المواد المحالة إليها خلال الدورات السابقة للجنة

لمشــــــاريع المواد وأولوية الاتفاقات بين الدول   الاحتياطيوقد حظي الاســــــتنتاج الأول بشــــــأن الطابع  - 15
كما  .الســادســةالمعنية بتأييد كبير من أعضــاء لجنة القانون الدولي والدول في المناقشــة التي جرت في اللجنة  

ــيدا  د ذلك تجسـ ــّ  سـ ــروع المادة  2في الفقرة   كاملاج  ــفة مؤقتة 1من مشـ وفي ظل هذه  .التي اعتمدتها اللجنة بصـ
 .الاستنتاجلا حاجة إلى إعادة النظر في هذا فالظروف، 

هذا يج  أن ي حافظ في  هأن ومفاده لاســـــــــتنتاج الثاني على ا، بعيد، إلى حد ينســـــــــح  ذلك أيضـــــــــاو  - 16
عن هذا  أعربوقد  .ع على الاتســاق، من حيث المصــطلحات والمضــمون، مع الأعمال الســابقة للجنةالموضــو 
في مشـاريع واضـح تماما  ومن المهم اششـارة إلى أن هذا الاتسـاق  .في اللجنة السـادسـة الوفودالعديد من  الرأي
فيمـا يتعلق بـالمواد الأخرى المقترحـة بـالفعـل، فـإن أمـا التي اعتمـدتهـا اللجنـة بصــــــــــــــفـة مؤقتـة  5 و 2 و 1المواد 

ما يتعلق بمشـروع المادة  في بالتأكيد بعض الشـكو ، مثلا زيلالمناقشـة المسـتمرة في لجنة الصـياغة ونتائجها سـت 
 .)الحماية الدبلوماسية( 15

فعلى سـبيل المثال، يمكن النظر إلى قواعد  .بكثير مأع تبعاتالاتسـاق أيضـا  لمسـألةومع ذلك، فإن    - 17
وثيقا بالقواعد   اتصــــــــــالااتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها على أنها تتصــــــــــل 

وتجدر اششـارة إلى أن هذه القواعد تن  على  .بالالتزامات الناشـئة عن الأفعال غير المشـروعة دوليا المتعلقة
وفصــــــــل إقليم   في حالات انحلال الدولفإذا لم يكن ثمة اتفاق،  .لمســــــــألة بالاتفاق بين الدول المعنيةتســــــــوية ا

ينتقل دين الدولة السـلف إلى الدولة الخلف بنسـبة منصـفة، يراعى فيها، خصـوصـاب، ما ينتقل ”، وانفصـاله ونقله
 .( 20) وحقوق ومصالح تتصل بدين الدولة المذكور ممتلكاتإلى الدولة الخلف من 

وصــف بأنه إنه  ا. بلهمملحقوق والالتزامات  اويبدو مفهوم اشنصــاف أو النســبة المنصــفة أو توزيع  - 18
، في إطار حجة الاتساق، يقولالمقرر الخاص لا   لئن كانو . ( 21) “مشكلة خلافة الدول برمتهاحل  مفتاح ... ”

الخلافـة فيمـا يتعلق بمســــــــــــــؤوليـة الـدول، فـإن  علىللقواعـد المنطبقـة على ديون الـدول  التلقـائي بوجوب التطبيق
ــيما مفهوم التناســـ  المنصـــف،  ــالحة لأنهذه القواعد، ولا سـ ــد بها ي   صـ ــترشـ ــتمرة في لجنة في  سـ ــة المسـ المناقشـ

 .مشاريع المواد الجديدة في هذا التقريروفي الصياغة 

__________ 

 .23إلى  17الفقرات ، (A/CN.4/731) التقرير الثالث عن خلافة الدول في مسؤولية الدول، (19) 
 .فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونهامن اتفاقية  41و  40و  37انظر المواد  (20) 
 .D. P. O’Connell, The Law of State Succession, Cambridge University Press, 1956, p. 268. See also V  انظر (21) 

D. Degan, “Equity in matters of State succession”, in R. St. J. Macdonald (ed.), Essays in Honour of Wang 

Tieya, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993, pp. 201–210, at p. 207; and W. Czaplinski, “Equity and equitable 

principles in the law of State succession”, in M. Mrak (ed.), Succession of States, The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1999, pp. 61–73, at p. 72. 
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تســـــــق مع المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول عن الأفعال غير ســـــــي أن الموضـــــــوع هو والأهم من ذلك  - 19
في المقرر الخاص ر اوكما أش ــــ. ( 22) للقانون الدولي العرفي تجســــيداب المشــــروعة دوليا التي تعتبر إلى حد كبير 

تقف عند ’”ممارســـة الدول لا يعني أن المســـؤولية عن فعل غير مشـــروع دوليا   قط يةالثالث، فإن عدم  هتقرير 
هذه القواعد ســــــــــــــارية ولكن قد يتأثر تطبيقها بخلافة تظل  من ذلك،  النقيضبل على  .( 23) ‘“الدول  باب خلافة
ــألة ما إذا كاناالتقرير  تناولوفي حين   .الدول ــئة عن  يجوز نقل ن الثاني والثالث مســ الالتزامات والحقوق الناشــ

ــروعة دوليا إلى دولة أو دول خلف،  يتناول هذا التقرير ســــ ــــ، والأحوال التي يجوز فيها ذلكالأفعال غير المشــــــ
غير أن التقرير ومشـاريع المواد   .ويسـتند إلى القواعد العامة لمسـؤولية الدول .هاوأشـكال مضـمون مسـؤولية الدول

ــت قترح يج  أ مســـؤولية لالقانونية  التبعاتن تلقي مزيدا من الضـــوء على أثر خلافة الدول على الجديدة التي سـ
 .الدول بوجه عام ومختلف أشكال الجبر بوجه خاص

وينبني ألا يساء   .العامة الثالثة الرامية إلى توضيح نهج المقرر الخاص  مسألةويتعلق ذلك أيضا بال   - 20
التدوين فحسـ  بل لا جعل ي   على نحو  “وحسـاسـة  اتحددة السـياقوم  مختلفةممارسـة الدول ”بأن   اشقرار تفسـير

ــبه مســـتحيلة نادر أمر فخلافة الدول    .أي مناقشـــة مجدية بشـــأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمســـؤولية الدولية شـ
ــة التعاهدية أو غيرها من الحدوث   ــية أو الممارســـــــــ ــبيا ب أو على الأقل أقل تواتراب من العلاقات الدبلوماســـــــــ نســـــــــ
، أن شـــــرط الممارســـــة العامة كعنصـــــر لتحديد بداهة، ذلك ويعني .لات المعتادة في العلاقات بين الدولالمعام

قواعد بشـــــأن خلافة وإلا اســـــتحال تدوين   صـــــرامةعلى نحو شـــــديد الق طب  أن ي القانون الدولي العرفي لا يمكن 
ــا يت  ــاهـــدات أو فيمـ ــالمعـ ــا يتعلق بـ ــل الخلافـــة فيمـ ــالات أخرى، مثـ ــة الـــدول حتى في مجـ ــات الـــدولـ علق بممتلكـ

 .ومحفوظاتها وديونها

 قطعيتهاعدم أو وعلى وجه الخصـوص، لا يسـع المرء إلا أن يؤكد من جديد أن ندرة ممارسـة الدول   - 21
المبدأ   كما أن. ( 24) عموما كأســـاس قانوني يحكم العلاقات بين الدول “الصـــحيفة البيضـــاء”وجود مبدأ يعني لا 

 الأحوالمن   حالهذا لا يشـكك بأي على أن   .كقاعدة عامة أيضـا غير مقبولة لخلافة التلقائي المقابل القائل با
عندما تكون الدولة الخلف دولة مســـتقلة حديثا، ما لم ين  اتفاق بينها  “الصـــحيفة البيضـــاء”في انطباق مبدأ 
 .( 25) على خلاف ذلك

__________ 

ضـــد   .Archer Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc قضـــية شـــركةانظر، على ســـبيل المثال،   (22) 
، 116  ة، الفقر 2007 نوفمبر/تشـــــرين الثاني  21  المؤرخ  ، قرار التحكيمARB(AF)/04/05م ، القضـــــية رقالمكســـــيكية  المتحدة  الولايات

ضــــــد جمهورية تنزانيا  Biwater Gauff (Tanzania) Ltd قضــــــية شــــــركة؛ و (ICSID)ر المركز الدولي لتســــــوية منازعات الاســــــتثما
ــية رق ــوية ،  774 و  773، الفقرتان  2008تموز/يوليه   24  المؤرخ  ، قرار التحكيمARB/05/22م المتحدة، القضـــــــــ المركز الدولي لتســـــــــ
ــتثما ــا (ICSID)ر منازعات الاسـ  P. Daillier, “The development of the law of responsibility through the؛ انظر أيضـ

case law”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.), The Law of International Responsibility, Oxford 

University Press, 2010, pp. 37–44, at pp. 41–44. 
 .19 الفقرة، (A/CN.4/731ل )التقرير الثالث عن خلافة الدول في مسؤولية الدو  (23) 
 .19الفقرة المرجع نفسه،  (24) 
ــا مشــــــروع المادة   .اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونهامن   38انظر المادة   (25)  من مشــــــاريع   9انظر أيضــــ

 في الوجود(، التي يتسـق فيها الحل بالنسـبة لدولة حديثة الاسـتقلال،  )حالات خلافة الدول عندما تسـتمر الدولة السـلفالمواد المقترحة  
 .لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونهامن اتفاقية فيينا  38من حيث الجوهر، مع المادة 
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ــمة المميزة لقانون خلافة   - 22 ــكلات تم الدول هي أنه في معظم الحالات  والســــــ ــل إلى حل للمشــــــ التوصــــــ
،  ( 26) وهذه الاتفاقات عديدة، كما يتضـــــــــــــح من مذكرة الأمانة العامة .القانونية الصـــــــــــــ بة عن طريق الاتفاقات

وســيكون هذا محددا.  وينبني ألا ت ســتبع د باعتبار أن لها ســياقا تاريخيا وســياســيا وثقافيا وتمثل ممارســة الدول.
ــتبعاد الا ــت و  آحادي الجان ســ ــلمية للمنازعات  ممكنةا، لأنه ينفل وجود دوافع هجن مســ ــوية الســ أخرى، مثل التســ

أي واشنصـــــــاف والمعقولية وعلاوة على ذلك، يمكن أن تنطبق هذه الحجة بســـــــهولة على أي معاهدة بل على 
أو اعتبارات سياسية صريحة إلى جميع قواعد القانون الدولي مدفوعة بدوافع ف قاعدة عرفية في القانون الدولي.

وعلى الرغم من خصــــــــــــــوصــــــــــــــيـة هـذه الاتفـاقـات، فـإنهـا تتيح تمييز   .( 27) حـد مـا دون أن تفقـد طبيعتهـا القـانونيـة
ــا لقواعد عامة لكنها  ت تخذيمكن أن معينة عناصـــر مشـــتركة   ــاسـ لا تنطبق إلا في حالة عدم وجود  احتياطيةأسـ
 .الدول المعنية بيناتفاق خاص 

  
 الجزء الثاني: أثر خلافة الدول على أشكال المسؤولية   

 مسائل عامة  -  ثانيا  
وتمشـــــيا مع مواد  .ســـــيركز هذا التقرير على أثر خلافة الدول على أشـــــكال المســـــؤولية الدولية للدول - 23
ــؤولية الدول  2001عام  ــروعة دولياالمتعلقة بمســـــــ ــكال عن الأفعال غير المشـــــــ ــيتناول التقرير جميع أشـــــــ ، ســـــــ

بأنها  التبعاتوتوصـف هذه . القانونية التي قد تنطبق حتى في حالات خلافة الدول التبعاتالمسـؤولية وجميع 
 .( 28) “غير مشروع دولياب  دولة فعلاالرتك  ما ت علاقة قانونية جديدة تنشأ عند”تؤدي إلى 

أن يركز هذا الموضــــــــوع في المقام الأول على أشــــــــكال الجبر لأن هذه هي المســــــــألة  بديهيومن ال - 24
لا إلى حد كبير في الواقع الملموس مختلف أشـــــكال الجبر  تطبيقويتوقف   .الرئيســـــية في حالات خلافة الدول

في التقريرين    ي نوقش ــــت الوهي المســــألة على نقل الالتزامات والحقوق الناشــــئة عن المســــؤولية أو عدم نقلها )
ــاريع المواد المقترحة حتى انن(  ــؤولة االمادية )الو  القدرةبل على فحســـ   الثاني والثالث ومشـ ق ية( للدول المسـ

ــاريع المواد الجديدة  .أو في آخرتقديم الجبر في شـــــــــــــكل  على  وع بارة أخرى، ينبني أن يراعي التحليل ومشـــــــــــ
ــ  الواقع الماديو القيود القانونيةكلا من لنحو الواج   الواردة في التقرير على ا كلا ف  .عن واقع الخلافة  الناشــــ
 .مختلف أشكال الجبرل دولة سلف و/أو دولة أو دول خلف إمكان تطبيقالعاملين يؤثر على 

، يهدف التقرير إلى الحفاظ على الاتســــــاق مع المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول، بما في بتعبير آخر - 25
التي ســـــتنتاجات الاويســـــتند إلى  .عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا لك القواعد المتعلقة بأشـــــكال المســـــؤوليةذ

ل   إليها في     وهو يلتزم، .المناقشـــة بشـــأن إمكانية نقل الالتزامات أو الحقوق في مختلف فئات خلافة الدولخ 
 شــــريطة أن يســــتحيل ماديالق بالدولة الســــلف،  اســــتمرار انطباق القواعد العامة لمســــؤولية الدول فيما يتع، ب أولا

__________ 

 –خلافة الدول في مســــؤولية الدولة: معلومات عن المعاهدات التي قد تكون ذات صــــلة بالأعمال المقبلة للجنة بشــــأن هذا الموضــــوع   (26) 
 .A/CN.4/730مذكرة من الأمانة العامة 

 M. Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of International Legalمن النــــاحيــــة النظريــــة انظر  (27) 

Argument (with a new Epilogue), Cambridge University Press, 2005, pp. 590-591 and 613-615 

ثـاني من المواد المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدول عن الأفعـال غير ( من التعليق على الجزء ال1، الفقرة )86المرجع نفســـــــــــــــه، الصــــــــــــــفحـة   (28) 
 .دوليا المشروعة
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دولة أو  تقديمبالظروف الخاصــــة التي تبرر  وثانيا يقر .تلك الدولة تقديم شــــكل محدد من أشــــكال الجبرعلى 
 .معينة من الجبر دول خلف أشكالا

بين  فيها ز مي  ي  لافئات الخلافة و تصـــــــــنيف فروع التقرير ومشـــــــــاريع المواد ذات الصـــــــــلة  ولا ي تب ع في   - 26
 الأشــــــــــــكال العامةبالأحرى تتبع قائمة أو تلك التي تزول فيها. لكنها الدولة الســــــــــــلف  تظل فيهاالحالات التي 
 الذي تقوم عليهمشــــاريع المواد والتحليل   تجســــدالقانونية للأفعال غير المشــــروعة وعالتالي، ينبني أن  للتبعات

ــؤولية في التبعاتمجموعتين من  واقع أن ثمة ــر الذي ينحى إلى   الدول قانون مســــ التمييز بين الجبر المعاصــــ
. وقد ( 31) والالتزام بالكف وعدم التكرار ؛( 30) رد والتعويض والترضـــــيةال أيأشـــــكاله الثلاثة ع و  ( 29) الضـــــيق اهعن مب 

ــية محكمة العدل الدولية في مي زت  ــلحة في إقليم الكوننوحكمها في قضـ ــطة المسـ ــحاو  تمييزا الأنشـ ــألة  اضـ مسـ
 .( 32) دوضمانات بعدم التكرار عن مسألة جبر الضرر المتكب  تأكيداتتقديم 

ســـــيركز هذا  المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا،مواد ال النقيض منوعلى  - 27
فمن نـاحيـة، وحتى في حـالات خلافـة  .اعموم ـ جـائزة التطبيقعلى الأشــــــــــــــكـال الثلاثـة للجبر لأنهـا أولا التقرير 

مالدول، ينبني أن  ــلف أو الدولة الخلف أو كل ت لز  ــبا، بجبر تاالدولة السـ ــرر ب هما، إذا كان ذلك مناسـ ــكل الضـ شـ
 تطال   أو تطال   بهاأن  يجوز، التي كان واجبا ، إنجبر الضــرر أشــكال ةماهي تتوقف  و  .من شــكل أكثرب أو 

وضــــــــمانات عدم  تأكيداتالتزامات الكف و أما  .وف الوقائ ية للقضــــــــيةدولة ســــــــلف أو دولة خلف، على الظر 
ق في حـالات خلافـة ي طب الت     جـائزةتحليلا أكثر تعمقـا لمـا إذا كـان ـ، فـإنهـا تقتضــــــــــــــي من نـاحيـة أخرى ، التكرار
 لا  خ ر ق ما إذا كان الالتزام الذي  من قبيلعدة شــــروط قانونية ووقائ ية، مشــــروطة ب أنها  هوذلك مرد و   .الدول

 .طابع مستمر االفعل غير المشروع ذ وما إذا كانيزال ساريا بالنسبة للدولة المعنية، 

في بعد ذلك  ثم ينظر .، ســــــــــيركز هذا التقرير أولا على أشــــــــــكال الجبر في حالات خلافة الدولاولذ - 28
 .عة دولياالأثر المحتمل لخلافة الدول على الالتزامات الأخرى الناشئة عن الأفعال غير المشرو مسألة 

مســألة  ذه المســألة هيوه  .أشــكال الجبر، تســتحق مســألة عامة واحدة تعليقا ب موجزاب   الخوض فيقبل   - 29
مواد المتعلقة ال، بما في ذلك ( 33) في قانون مســـــــؤولية الدول الراســـــــ مزعوم بين مبدأ الجبر الكامل، التناقض ال

__________ 

 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا:  31المادة انظر  (29) 
 .عن الفعل غير المشروع دوليا ةالناجم كامل الخسارةالمسؤولة التزام بجبر  على الدولة – 1”  
ــه،  - 2  ــروع دوليا الذي ترتكبه الدولة“. )المرجع نفســـ ــواء كان ماديا أو معنوية، ينجم عن الفعل غير المشـــ ــرر، ســـ ــارة أي ضـــ ــمل الخســـ تشـــ

 (.91الصفحة 

 96لمرجع نفســـــه، الصـــــفحات  من المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا، ا  37و   36و   35انظر المواد   (30) 
 . وسيتناول مضمونها لاحقا.107إلى 

 :على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن”  (31) 
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛ ()أ  
 .(88الصفحة )المرجع نفسه، “ تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتض  الظروف ذلك ()ب  

انظر قضــــية الأنشــــطة المســــلحة في إقليم الكوننو )جمهورية الكوننو الديمقراطية ضــــد أوغندا(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية،  (32) 
تقارير )ألمانيا ضــــد الولايات المتحدة الأمريكية(،   ؛ انظر أيضــــا قضــــية لاغراندوما يليها  255، في الصــــفحة  168، الصــــفحة  2005

 .125، الفقرة 513، في الصفحة 446، الصفحة 2001محكمة العدل الدولية، 
ما ينطوي  تعهدمن مبادل القانون الدولي أن خرق   إن” :  في قضـــــية مصـــــنع شـــــورزوف المرن الذي اعت مدالنهج  وذلك على الرغم من  (33) 

)المطالبة بالتعويض( )الاختصــاص( الصــادر في  8)قضــية مصــنع شــورزوف، الحكم رقم   “ مناســ ال  النحوعلى على الالتزام بالجبر 
مبدأ الجبر (. وأ يّ د 21في الصـــــــفحة    ،1، الصـــــــفحة  17، الســـــــلســـــــة ألف، رقم المحكمة الدائمة للعدالة الدولية،  1927تموز/يوليه   26
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 .ة اشجمالي  للتسويةاتفاقات المتمثلة في إبرام مارسة  الم، و ( 34) عن الأفعال غير المشروعة دوليا بمسؤولية الدول
ويرى   .2019عام خلال دورتها الحادية والســـــبعين المســـــألة أيضـــــا في المناقشـــــة العامة للجنة  هذه أثيرت قد و 

قبل تاري  خلافة الدول  الذي ي بر م  ةاشجمالي   التسويةبعض أعضاء اللجنة أنه ينبني مناقشة العلاقة بين اتفاق 
 يعنيلا  للتســــــــــــــويـة اشجمـاليـةوفي هـذا الصــــــــــــــدد، أ عرب عن رأي مفـاده أن وجود اتفـاق  .ومبـدأ الجبر الكـامـل

 .( 35) كاملاجبرا  رب  ج  أن الضرر قد بالضرورة 

قات ثيرا ما لا تن  الاتفاكفي حالات خلافة الدول،  ذلك أنه ذات صــــــلة بالموضــــــوع  مســــــألة هوهذ   - 30
ق للتســـوية اتفاعلى  عادة ما تنطوي ل إليها بين الدول المعنية على الجبر الكامل بل على تســـوية توصـــ  ي  التي 

ن اتفاقات المبلغ اشجمالي، التي يدفع فيها مبلغ من المال لتســـــــــــوية المطالبة برمتها،  وفي الواقع فإ  .اشجمالية
  .بخلافة الدول علاقة لهاالتي لا  القضاياأيضا في كثير من  ويتم ذلك. ( 36) نسبيا في الممارسة الدولية شائعة

ــة للدول، ل أمث أولا، في حين أن هذه الاتفاقات ت . فعام، يمكن إبداء ملاحظتينوعوجه   - 31 ــا ممارســــ يضــــ
اتفاقات دولية  وعلى الرغم من كونها ولذلك .وتحركها اعتبارات غير قانونية كثيرة متنوعةفإن هذه الممارســــــــــة 

ــليمة، ف ــأن القانون الدولي العرفيي   قدســ ــتنتاجات بشــ وثانيا، لئن   .( 37) من هذه الاتفاقات صــــع  اســــتخلاص اســ
غير ذات طـابع قـاعـدة  هـاقواعـد القـانون الـدولي العرفي، فـإن مبـدأ الجبر الكـامـل لا يزال قـاعـدة عـامـة من  كـان
وعالتالي، فإن الدول المعنية حرة في التوصــل (. القواعد انمرةأي ليســ  من طابع قطعي ) لهاوليســ    إلزامي

، أمر أســاســي وعلى وجه الخصــوص، فإن موقف الدولة المضــرورة   .أقل من كامل  جبرإلى اتفاق ين  على 
 .( 38) المطالبة بمبلغ معينأو  ةكلّيّ  عن مطالباتها تنازللمستفيد. وعإمكانها الي الطرف اه الأنه

وعلاوة على ذلــك، يجــ  في هــذا  .هــذا الاعتبــار بــالكــامــل حتى في حــالات خلافــة الــدولينطبق و  - 32
ــوع بالذات   ــديدالموضـ ــاريع المواد و   الاحتياطيعلى الطابع  التشـ ــبقيةلمشـ .  الاتفاقات بين الدول المعنية  على أسـ

 .تضـعها موضـع التسـا ل أو  القواعد العامة لمسـؤولية الدولفي   تقدحوأي حلول تتوصـل إليها الدول المعنية لا 
، باعتبار ذلك قانونا خاصــــا الجبر الكامل، فإنها تقبل أيضــــا،  تؤثروحتى مشــــاريع المواد المقترحة، وإن كان  

ين الدول المعنية بشــأن كيةية معالجة الضــرر الذي لا تحصــل الدولة المضــرورة أنواعا مختلفة من الاتفاقات ب 
 .على جبر كامل له قبل تاري  خلافة الدول

__________ 

، الفقرة 257(، الصفحة  أعلاه  32انظر الحاشية  مسلحة في إقليم الكوننو )الأنشطة ال قضيةعلى سبيل المثال  في قضايا منها    الكامل
(، المحكمة الدولية 2011شـباط/فبراير   1رأي اسـتشـاري، )  ،أو في مسـؤوليات والتزامات الدول فيما يتعلق بالأنشـطة في المنطقة  259

 .62في الصفحة ، 10، الصفحة 2011تقارير عام لقانون البحار، 
 أعلاه( 29من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا )الحاشية  31دة انظر الما (34) 

 .90، الفقرة 301أعلاه(، الصفحة  9نظر تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والسبعين )الحاشية ا (35) 
 R. B. Lillich and B. H. Weston, International Claims: Their Settlement by Lump Sumنظر، على سـبيل المثال،  ا (36) 

Agreements, vols. 1–2, New York, University Press of Virginia, 1975; and B. H. Weston, R. B. Lillich and 

D. J. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements, 1975–1995, Ardsley 

(NY), Transnational Publishers, 1999. 
 .R. Kolb, The International Law of State Responsibility: an Introduction, Cheltenham, Elgar, 2017, p. 155انظر   ( 37)  

 .149المرجع نفسه، الصفحة  (38) 
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 حد ذاتها باعتبارها تشـــــكل فيمســـــؤولية الدول  خلافة الدول فيلهذا الموضـــــوع إطار   ي نظ ر فيولا  - 33
ــؤولية ــفها ، بل نقلا للمســــ ــلفللحقوق والالتزامات النا نقلابوصــــ ــؤولية الدولية لدولة ســــ ــئة عن المســــ وقد  .( 39) شــــ
منع جريمة تطبيق اتفاقية كريتشـا إلى نفس الاسـتنتاج في رأيه المسـتقل في قضـية  المخصـ   توصـل القاضـي  

ــا مشــــــروع المادة  .( 40)  اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضــــــد صــــــرعيا( ــتنتاج أيضــــ  6ويؤيد هذا الاســــ
وعاشضافة إلى ذلك، فإن هذه ليس  خلافة   .اشسناد(، الذي اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتةأثر على   )لا

 .وجود ظروف خاصة يتوقف علىالمسؤولية تقع عموما على عاتق الدولة السلف(، بل نقل فتلقائية )
  

 أثر خلافة الدول على أشكال المسؤولية  -  لثا ا ث  
 مختلف أشكال الجبرالناشئة فيما يتعلق ب المشكلات -ألف  

ينبني أن يركز الموضــــوع الذي يتناول أشــــكال المســــؤولية في حالات خلافة الدول في المقام الأول  - 34
عوقد   .على أثر الخلافة على الجبر بجميع أشـــــكاله ، تقليدية صـــــينةرد، في  المبدأ الجبر الكامل وأولوية  وضـــــ 

محو الجبر، قدر اشمكان، جميع عواق  الفعل يج  أن ي ”فوفقا لهذا الحكم،  .في قضـــــــية مصـــــــنع شـــــــورزوف
. ، على الأرجح، لو لم يرتك  ذلك الفعلســـتكون عليهاالحالة التي كان  الأمور إلى غير المشـــروع وأن يعيد 

 .( 41) “تهدفع مبلغ يعادل قيميجوز الرد العيني، أو إذا تعذر، وي قب ل 
 

 ردال - 1 

 .( 42) ردالالأولوية للجبر في القانون الدولي هو  االانتصاف الرئيسي أو الشكل ذإن  - 35

التقليــدي في موادهـا المتعلقــة  المــذهـ  القــانوني لجنــة من جـديـد، من حيــث المبــدأ، هـذاالوقـد أكـدت  - 36
، 35غير أن صـــياغة المادة  .( 43) 35المادة ولا ســـيما في   بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــروعة دولياب 

.  لى اعتماد نهج مرن ع  دلخ وخالع ء غير المتناســــــــ  إطلاقاخ، ت الماديةالامتناع خللاســــــــتحالة  الن  على أي 

__________ 

 .75، الفقرة A/CN.4/708عن خلافة الدول في مسؤولية الدول، للمقرر الخاص التقرير الأول انظر  (39) 
ــا، المخصـــ   تطبيق اتفاقية منع جريمة اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضـــد صـــرعيا(، الحكم رأي منفصـــل للقاضـــي   (40)  كريتشـ

إن الخلافة في المســؤولية الشــخصــية ”   .65.4الفقرة  ،  492و   491، الصــفحتان 3، الصــفحة  2015ارير محكمة العدل الدولية لعام تق
بتة من واقع موافقتها امن الناحية القانونية البحتة... وحتى إذا كان  مســـــــؤولية الدولة عن أفعال دولة أخرى أو امتناع ث جائزةليســـــــ   

صـــية، بل هي على الخلافة في المســـؤولية، فإنها ليســـ  مســـؤولية شـــخصـــية بمعناها الضـــيق، أي مما يدخل في فئة المســـؤولية الشـــخ
 .“ تحمل لتبعات المسؤولية على نحو سليم

ــ  1928أيلول/سبتمبر    13)الحيثيات( الصادر في   13قضية مصنع شورزوف، الحكم رقم  (41)  ، السلسة المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةــــــــــــ
 .47، في الصفحة 1، الصفحة 17ألف، رقم 

 (42) C. Gray, “The different forms of reparation: restitution”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.), The 

Law of International Responsibility 598إلى  589أعلاه(، الصفحات  22. )انظر الحاشية. 
رد، أي إعادة الحالة إلى ما كان  عليه قبل العلى الدولة المسـؤولة عن فعل غير مشـروع دوليا التزام ب” : على ما يلي  35المادة  تن   (43) 

 :عقدر ما يكون و أن يكون هذا الرد ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا، بشرط 
 ؛مادياغير مستحيل  ()أ  
، المجلد الثاني 2001حولية...،  )  .‘رد بدلا من التعويضالع ء لا يتناســــــــــــ  إطلاقا مع المنفعة المتأتية من  غير مســــــــــــتتبع ل ()ب  

 (.96والتصوي ، الصفحة  زء الثاني()الج
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، ردالة ســــــبقي على الرغم من التزامها بأ هفيه اللجنة مراراب وتكراراب بأن الذي تقر  التعليقذلك أيضــــــاب في   تضــــــحوي 
 .( 44) حكثيراب ما يكون مستحيلاب أو غير متافإنه 

لجنــة في موادهــا الــذي اعتمــدتــه النهج اليتســــــــــــــق مع ا هــذا التقرير نهج ــالمقرر الخــاص في ويعتمــد  - 37
غير . “الاســتحالة المادية”وهو يســتند إلى م يار  المشــروعة دوليا.المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير 

دفع بأن الاســــــتحالة المادية لا تقتصــــــر على الحالات التي يتم فيها تدمير الشــــــيء المعني، بل يمكن أن ي  أنه
ــا الولذلك، فإن اســــتحالة   .( 45) حالات أكثر تعقيداب   تشــــمل ــأ أيضــ رد )على الأقل دون تعاون دولة خلف( قد تنشــ
 .يجة للتنيرات اشقليمية في حالات خلافة الدولنت 

فمن  لردلمختلفـة الشــــــــــــــكـال لأاقبـل التوصـــــــــــــــل إلى مقترحـات محـددة، قـد يكون من المفيـد التـذكير ب ـ - 38
على  يدمارد الالوقد ينطوي  .( 46) القانونيالرد المادي و  الردرد يتخذ شــــــــــكلين رئيســــــــــيين، هما الالمعروف أن 
عادة الممتلكات أو الأراضــــــي التي تم أو إ أو المحتجزين بصــــــورة غير قانونية،  المقبوض عليهمتحرير الأفراد  

فعلى سـبيل  .إعادة سـفينة أو وثائق تم الاسـتيلاء عليها  وأالاسـتيلاء عليها أو احتلالها بصـورة غير مشـروعة، 
البريطانية في المنطقة اشســـــــــبانية من المنرب، المطالبات  قضـــــــــية  المثال، أمرت هيئة التحكيم إســـــــــبانيا، في 

 .( 47) المباني القنصلية التي د مرت بصورة غير مشروعة بإحلال

فعلى سبيل المثال، أبرم    .في حالات خلافة الدول أيضارد المادي )استعادة الممتلكات( ال  ويحدث - 39
التي  ترغبة منهما في تســـــوية المشـــــكلا” ( 48) الاتفاق العام 1958فرنســـــا والجمهورية العرعية المتحدة في عام 

وعدافع من الرغبة في   1956نشـــــــأت بينهما في أعقاب أحداث تشـــــــرين الأول/أكتوعر وتشـــــــرين الثاني/نوفمبر 
فيما يتعلق بالجمهورية ”ه ، فإن ة الاتفاقديباجوفقا لو . “إعادة العلاقات الثقافية والاقتصـادية والمالية بين البلدين

تتم إعادة ”من الاتفاق على أن  5وتن  المادة . ( 49) “نطبق إلا على الأراضــــــي المصــــــريةالعرعية المتحدة لا ي 
تخصـــــي  الممتلكات والحقوق وإعادتها إلى أصـــــحابها، أو دفع ما يعادل قيمة أي من هذه الأصـــــول التي لا 

 .( 50) “تفاقتستعاد، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الثاني، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الا

__________ 

المرجع ، من المواد المتعلقة بمســــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــــروعة دوليا  35من التعليق على المادة    4و  3انظر الفقرتين   (44) 
 .97و  96نفسه، الصفحتان 

قرارات ، التقارير عن الأمم المتحدة  ،1933آذار/مارس    29الوســــــطى، حكم هيئة التحكيم الصــــــادر في  انظر قضــــــية غابات رودوعيا (45) 
 .1432، في الصفحة 1436إلى  1405، المجلد الثالث، الصفحات التحكيم الدولي

 .590أعلاه(، الصفحة  44)الحاشية  ”C. Gray, “The different forms of reparation: restitutionانظر  (46) 
أيار/مايو   1، حكم هيئة التحكيم الصــــــــادر في 1925أيار/مايو  1،  المطالبات البريطانية في المنطقة اشســــــــبانية من المنربقضــــــــية  (47) 

 .722، في الصفحة 742إلى  615ات ، الصفحالثاني، المجلد قارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدوليت، 1925
ــلة 1958آب/أغســــــــــطس    22تفاق العام ]بين فرنســــــــــا والجمهورية العرعية المتحدةف، الموقع في زيورخ في الا (48)  ، الأمم المتحدة، ســــــــــلســــــــ

خلافة الدول في مســـؤولية الدولة: معلومات عن المعاهدات التي قد ، الديباجة. 85، الصـــفحة  10511، رقم 732المعاهدات، المجلد  
 .78إلى  73، الفقرات A/CN.4/730مذكرة من الأمانة العامة  –لجنة بشأن هذا الموضوع تكون ذات صلة بالأعمال المقبلة ل

على أن ختتعهـد حكومـة الجمهوريـة العرعيـة المتحـدة بـأن تنهي في تـاري  بـدء نفـاذ هـذا الاتفـاق  3تن  المـادة  الاتفـاق العـام، الـديبـاجـة. (49) 
 ."يما يتعلق بممتلكاتهم وحقوقهم، وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومرفقاتهالتدابير الخاصة المتخذة ضد الرعايا الفرنسيين أو ف

 .5المرجع نفسه، المادة  (50) 
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انتهاكا للقانون الدولي، ســــــــــــــواء بما يمثل تخذ يعني تنيير أو إلناء تدبير قانوني ي  فرد القانوني أما ال - 40
ــائيا أ مكان قرارا إداريا أأ ــري يا مقضـ ــة العملية ثمةو  .( 51) عملا تشـ  الأمثلةوأحد هذه  .بعض الأمثلة في الممارسـ

هو قرار مـارتيني الـذي قررت فيـه هيئـة التحكيم أن فنزويلا ملزمـة بـإلنـاء حكم محكمـة محليـة صــــــــــــــدر انتهـاكـا 
قانوني  الرد ال بادل الأمروفي قضـية لاغراند، التمسـ  ألمانيا في   .( 52) اللالتزامات التعاهدية المسـتحقة شيطالي 

ــادر عن محكمـة وطنيـة  المتحـدة احتجزت مواطنين ألمـانيين  أن الولايـات  يـةب دعم ـفي شــــــــــــــكـل إلنـاء حكم صــــــــــــ
  .(53) القنصـــلية على المســـاعدةصـــول  حإمكانية ال توفر لهماباشعدام على دون أن عليهما وحكم    هماكمت اوح

، 2000نيســان/أبريل  11الصــادر في  وعلاوة على ذلك، قبل  محكمة العدل الدولية، في قضــية أمر القبض
وأن   ( 54) المعنيـة بلجيكـا مـذكرة التوقيف الـدوليـة بـأن تســــــــــــــحـ   قضــــــــــــــ مطـالبـة جمهوريـة الكوننو الـديمقراطيـة و 

 .( 55) وقد تشمل بعض القضايا الرد المادي والرد القانوني على حد سواء .تلنيها

ــكلالرد في غير أن  - 41 ــتحيل في بعض حالات خلافة الدول ي المادي والقانوني قد    يهشــــ ــبه مســــ ــبح شــــ  .صــــ
موجودة في  لا تعود قدرد لأن الممتلكات المعنية اللها  يتســـــــــنىقد لا فدولة ســـــــــلف،   وجود حتى إذا اســـــــــتمرف

إلى أداء    هوجّ   عندماالجبل الأســــــــــــود )الدولة الخلف(   وقد كان ذلك شــــــــــــأن  .إقليمها بل في إقليم دولة خلف
 .( 56) دعن دولة اتحاد صرعيا والجبل الأسو  االتزام بعد انفصاله

رد الل بعض الاتفاقات )مثل اتفاقات الســــلام( التي تن  على وفي القانون الدولي المعاصــــر، تتناو  - 42
فعلى . )فضـلا عن أشـكال الجبر الأخرى( أيضـا الحقوق المباشـرة للأفراد، على الرغم من حدوث خلافة الدول

ســبيل المثال، تناول الاتفاق اشطاري العام للســلام في البوســنة والهرســك صــراحة حق الأفراد المتضــررين من 
من  1وتن  المادة هم عادة ممتلكات اســــــــــت في   هميوغوســــــــــلافيا الســــــــــابقة في العودة إلى ديارهم وحقالحرب في 
. لجميع اللاجئين والمشـــــــــــــردين الحق في العودة بحرية إلى ديارهم الأصـــــــــــــلية ”من الاتفاق على أن  7المرفق  
، وأن 1991عــام  منــذالتي جرت الممتلكــات التي حرموا منهــا أثنــاء الأعمــال العــدائيــة  ةداع ــاســــــــــــــت لهم ويحق 

 .( 57) “يحصلوا على تعويض عن أي ممتلكات لا يمكن إعادتها إليهم

__________ 

 .593إلى  591أعلاه(، في الصفحات  44الحاشية (، Ch. Gray, The Different Forms of Reparation: Restitutionانظر   (51) 
ــد فنزويلا(،  (52)  ــية مارتيني )إيطاليا ضـ ــادر في قضـ قارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم ت  ،1930أيار/مايو   3حكم هيئة التحكيم الصـ

 .975، المجلد الثاني، الصفحة الدولي
 .466لصفحة أعلاه(، ا 32قضية لاغراند )انظر الحاشية  (53) 
تقارير محكمة العدل الدولية   الحكم،  )جمهورية الكوننو الديمقراطية ضـــد بلجيكا(،  2000نيســـان/أبريل   11المؤرخ   قضـــية أمر القبض (54) 

 .76رة ، الفق32و  31، في الصفحتين 3 ، الصفحة2002لعام 
ــبيل المثال،   (55)  ــادر عن محكمة التحكيم الهنناريةانظر، على ســ ــتئناف حكم صــ ــلوفاكية المختلطة )جامعة بيتر بازماني(، -اســ ــيكوســ التشــ

ــلة ألف/باء، رقم 1933الحكم،   ــلسـ رأت المحكمة الدائمة في تلك القضـــية و   .207، الصـــفحة  61، المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، السـ
، إليها   ملزمة بإعادة الممتلكات غير المنقولة التي تطال  بها جامعة بيتر بوزفاني الملكية الهننارية في بودابســــ ” أن تشــــيكوســــلوفاكيا  

 “ ابير النقـل أو اشدارة اشلزاميـة أو الحجز، وفي الحـالـة التي كـانـ  عليهـا قبـل تطبيق التـدابير المعنيـة من أي تـدبير من تـد خـالصـــــــــــــــة
 (.249)المرجع نفسه، الصفحة 

الحكم الصـادر   ،11890/05رقم   الطل (،  Bijelić v. Montenegro and Serbia) قضـية بايلتش ضـد الجبل الأسـود وصـرعيا  انظر (56) 
 Mytilineos Holdings SA v. 1. Theوقضــــــية لمحكمة الأوروعية لحقوق اشنســــــان،  الفرع الثاني، ا  ،2009نيســــــان/أبريل   28 في

State Union of Serbia & Montenegro, 2. Republic of Serbia  ،8ختصــــاص الصــــادر في  قرار التحكيم الجزئي بشــــأن الا 
 .158ون التجاري الدولي، الفقرة لجنة الأمم المتحدة للقان، 2006أيلول/سبتمبر 

والموقع   1995تشــرين الثاني/نوفمبر    21في في دايتون الاتفاق اشطاري العام للســلام في البوســنة والهرســك، الموقع بالأحرف الأولى   (57) 
 .E.-Cر أيضـــــــا انظ  .1، الاتفاق المتعلق باللاجئين والمشـــــــردين، المادة  7، المرفق  في باريس  1995كانون الأول/ديســـــــمبر    14في 
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المتعلقة بتشــييد الســدود أو القنوات أو اســتخدام الموارد الطبي ية المشــتركة، قد  القضــاياوعالمثل، في   - 43
ــية  .إقليمهارد لأن الشــــــــيء المعني يقع في الالدولة الخلف هي وحدها القادرة على تكون يحدث أن  ففي قضــــــ
  تين، على ســبيل المثال، لم توجه هنناريا مطالبتها إلا إلى إحدى الدول( 58) ناغيماروس -كوفو تشــي غاب مشــروع 

 .تحويليةوقف تحويل المياه من نهر الدانوب إلى قناة  بمقدورهاالخلف، لأن سلوفاكيا هي وحدها التي كان 

قضــــــائية، التنفيذية أو التشــــــري ية أو التدابير الن طريق رد القانوني عالوقد ينطبق ذلك أيضــــــاب على  - 44
ه دولة ت صـدر أمن أجهزة الدولة الخلف تعديل قانون  يقتضـيقد   الأمر أن البديهيويبدو من   .حسـ  الاقتضـاء
ويجوز لتلك الدولة أيضــــــا أن   .تميز ضــــــد الرعايا الأجان  في إقليم الدولة الخلفينطوي على زال  ي ســــــلف لا 

ه عندما يتعلق الأمر ت بصــــــــــورة غير مشــــــــــروعة أو انتهكالدولة الســــــــــلف   اســــــــــتول  عليهمتيازا تعيد أو تجدد ا
وعالمثل، يجوز لمحاكم الدولة الخلف أن تسمح بإلناء قرار قضائي   .بالأنشطة التجارية في إقليم الدولة الخلف

لا تسـتطيع ممارسـة أي  أو  قائمةالمحكمة الأصـلية   تعدإذا كان ذلك القرار يشـكل فعلا غير مشـروع دوليا ولم 
 .( 59) تدابير اشنفاذعلى أيضا  ذلكويصدق  .ولاية قضائية فيما يتعلق بإقليم دولة جديدة أو رعاياها

ــلم به عموما أن الدولة المضـــــــــرورة هي التي  - 45 الخيار فيما يتعلق بشـــــــــكل  يحق لهاوأخيرا، من المســـــــ
، ولا ســيما بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دولياالمتعلقة مواد المنصــوص عليه في وذلك  .الجبر

ظوي   .( 60) 43 )ب( من المادة 2في الفقرة   كل شـكل من أشـكال  تقديمأيضـاب أن   43تعليق على المادة في ال لاح 
ولذلك، وفي هذا الســــــــياق، يبدو . ( 61) “الدولة المضــــــــرورة تجريهصــــــــحيح قد   خياريتأثر بأي ”الجبر يمكن أن 
 .تماما مبررا “رداليجوز أن تطل  ”ارة استخدام عب 

__________ 

Gillard, “Reparation for violations of international humanitarian law”, International Review of the Red 

Cross, vol. 85, No. 851 (September 2003), pp. 529–553, at p. 544. 
 .7، الصفحة 1997لعدل الدولية )هنناريا/سلوفاكيا(، تقارير محكمة ا ناغيماروس –كوفو تشيغاب قضية مشروع (58) 
ة خصــوصــا الفقر أعلاه(،   56)الحاشــية    (،Bijelić v. Montenegro and Serbia) قضــية بايلتش ضــد الجبل الأســود وصــرعياانظر   (59) 

حقوق ل]الأوروعية    من الاتفاقية  46من الناحية الواق ية أن تنفذ، بالمعنى المقصود في المادة   صرعيا توقع منيمكن أن ي   ما كان” )  62
تعلق بصــرعيا ا يوفي ضــوء ما تقدم، خلصــ  الحكومة الصــرعية إلى أن م  .، أي تدابير فردية و/أو عامة في إقليم دولة أخرى اشنســانف
يتعارض مع المبادل العالمية للقانون من شـــأنه أن ذلك  ضـــاء بنير القأن ب  وحاج من حيث الاختصـــاص الشـــخصـــي   تتفقلا  الطل   
من الاتفاقية، فضــــــلاب عن المبدأ القائل   46في ضــــــوء ما تقدم، وعالنظر إلى المتطلبات العملية للمادة  ” )  70 و  69؛ والفقرتين “ ليالدو 

ود بالفعل إلى الأفراد الذين ي يشـون في إقليم الدولة بأن الحقوق الأسـاسـية التي تحميها المعاهدات الدولية لحقوق اشنسـان ينبني أن تع
ظلا  1، وترى المحكمــة أنــه ينبني اعتبــار أن الاتفــاقيــة والبروتوكول رقم الطرف المعنيــة، على الرغم من حلهــا أو خلافتهــا لاحقــا...

نطاق اختصـــــــاص ســـــــلطات الجبل وأخيرا، وعالنظر إلى أن اشجراءات المطعون فيها تدخل في  ســـــــاريين بالنســـــــبة للجبل الأســـــــود ...
الأســــس الموضــــوعية للقضــــية، ترى أن شــــكاوى مقدمي الطلبات فيما  بشــــأنحكم مســــبق  إصــــدار ، فإن المحكمة، دون وحدها الأســــود

 (.“ الملحق بها 1يتعلق بالجبل الأسود تتفق مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول رقم 

 بشكل خاص: ز للدولة المضرورة أن تحدديجو ” : على ما يلي )ب( 2 ، الفقرة43تن  المادة  (60) 
، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، والتصــوي ، 2001)حولية عام  .نيوفقا لأحكام الباب الثا  ،الشــكل الذي ينبني أن يتخذه الجبر ()ب  

 (.119الصفحة 

ــفحة   (61)  ــه، الصـ ــألة العلاقة بين .  34مادة ال  من التعليق على 4، الفقرة  96المرجع نفسـ  .Y ارد والتعويض، انظر أيض ـــالوفيما يتعلق بمسـ

Kerbrat, “Interaction between the forms of reparation”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.), The 

Law of International Responsibility (footnote Error! Bookmark not defined. above), pp. 573–587, at pp. 

574-576; and C. Gray, “The choice between restitution and compensation”, European Journal of 

International Law, vol. 10, No. 2 (1999), pp. 413–423. 
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تبعات الضـرر الناشـئة تحمل  تسـتمر في   اأيضـا عندما تكون الدولة المضـرورة دولة خلف ذلك يسـري و  - 46
للمقرر الخاص وقد نوقشـــ  هذه المســـألة في التقرير الثالث . الســـلف تهافعل غير مشـــروع دوليا ضـــد دول عن
حق فيها للدولة الخلف، بمفردها أو بالاشـترا  مع الدولة المسـتمرة، وقضـايا ي تضـمن أيضـا أمثلة لاتفاقات ذال

بيد أنه بالنظر إلى  .( 62) جبر الضــــــــرر الناجم عن أفعال غير مشــــــــروعة دوليا ارتكب  قبل تاري  خلافة الدول
ية، وإعادة مواطنين محتجزين بصــورة متضــررة، وإعادة أشــياء فن مبان  تشــييدرد )مثل إعادة لالســمات الخاصــة ل

فيها الضـــــرر  يســـــتمرعلى الحالات التي لا   هينبني أن تقتصـــــر إمكانية طلب فإنه غير قانونية إلى أوطانهم(، 
، بعد تاري  خلافة يظلون على اشقليم أو الأشـــــــخاص الذين  في التأثيرالناجم عن الفعل غير المشـــــــروع دوليا 

 .خلفلولاية الدولة ال خاضعينالدول، 

  :وفي ضوء ما تقدم، يقترح مشروع المادة التالي - 47
 

 16مشروع المادة 
 الرد

ســــــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة الدولة وجود الفيها  يســــــــتمرفي حالات خلافة الدول التي  - 1 
 .غير متناس  إطلاقارد، شريطة أن يكون الرد غير مستحيل ماديا ب أو لا ينطوي على ع ء الب 

أو تعذر الرد الدول الخلف    إحدىخلف أو  الدولة لل  إلا ،ته، بســـــب  طبيعلم يتســـــن الردإذا  - 2 
د الر    ، يجوز للدولة المضـرورة بفعل غير مشـروع دوليا ارتكبته الدولة السـلف أن تطلدون مشـاركة دول خلف

 أو المشاركة من تلك الدولة الخلف.
ــلف أو  2 و 1الفقرتان  تمسلا  - 3  ــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســــــ بأي قســــــ

 دولة خلف أخرى، حس  الحالة.
ــد الدولة اليجوز للدولة الخلف أن تطل   - 4  رد من دولة ارتكب  فعلا غير مشــــــروع دوليا ضــــ

لناجم عن هذا الفعل في التأثير على إقليم أو أشــــخاص يخضــــعون، بعد تاري   الســــلف، إذا اســــتمر الضــــرر ا
 .خلافة الدول، لولاية الدولة الخلف

ــكال الجبر  - 48 ــتمرار انطباق القواعد العامة المتعلقة بأشـــــ ويهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق توازن بين اســـــ
 .شكال أخرى من الجبري أبأيمس لا و  .فة الدولنتيجة لخلاللرد ستحالة المادية الالرد( و ل الأسبقية إيلاء)مع 

 التعويض - 2 

ف بأنهرد كان ال ولئن .الجبرالتعويض هو أحد أشـكال   - 49 في القانون   الأسـبقية ولجبر ذاشـكل   قد وصـ 
على الواقع ويمكن أن ينشـأ هذا الالتزام  .( 63) مليةفي الممارسـة الع شـائعالدولي، فإن التعويض سـبيل انتصـاف 

__________ 

 .82إلى  52 الفقرات، ((A/CN.4/731التقرير الثالث عن خلافة الدول في مسؤولية الدول، انظر  (62) 
 J. Barker, “The different forms of reparation: compensation”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Ollesonنظر  ا (63) 

(eds.), The Law of International Responsibility  611إلى  599أعلاه(، الصفحات  22)الحاشية. 



A/CN.4/743 
 

 

20-04661 17/43 

 

ــؤولة  ــافة إلى الرد إذا لم أبمفرده إما الدولة المسـ ــرر الناجم عن الفعل  يكن الرد وحده يكفي لجبرو باشضـ الضـ
 .( 64) غير المشروع

ذلك في عبارة  تجســــدوي  والتعويض شــــكل مناســــ  من أشــــكال الجبر فيما يتعلق بالأضــــرار المادية. - 50
ــرر يمكن” ــؤولية الدول عن  36من المادة  2في الفقرة  الواردة  “تقييمه ماليا أي ضـــــــــ من المواد المتعلقة بمســـــــــ

تقديرها   وع بارة أخرى، فإنه يشمل جميع أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن .( 65) الأفعال غير المشروعة دوليا
ــر على المال وحدهالتعويض أن  بيد  .مبلغ من المالب  ــيوعا، ولكن لا يج  أن يقتصــــ ــكل الأكثر شــــ ، وهو الشــــ

 .( 66) التنازل عن أصول أو سلع في صورةأيضا  يتميمكن أن 

ــديدةوعالتالي فهي  مبادل عدة هامة تنطبق عموما. ثمةفيما يتعلق بالتعويض،  - 51 ــلة  ال ســـ ــوع صـــ بالموضـــ
 .مشاريع المواد هذهفي سترشد بها ي  حتى في سياق خلافة الدول ويمكن أن 

مصــنع  قضــية  (، المســتمد من القرار الصــادر في  التاملأول هو الجبر الكامل )أو التعويض والمبدأ ا - 52
المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال مواد المن  36إلى  34في المواد من  والمنصـــوص عليه، ( 67) شـــورزوف

 .( 68) لدوليةمحكمة العدل االأقرب عهدا الصــــادرة عن ، وفي الســــوابق القضــــائية الأحدث  غير المشــــروعة دوليا
ولهذا السـب  تتقيد مشـاريع   .( 70) وهيئات تحكيم ( 69) محاكم إقليميةأصـدرتها د هذا المبدأ أيضـا في قرارات  يّ  وقد أ  

، وفي ( 71)  ، على النحو المقترح في التقرير الثــالــثYو Xالمواد هــذه بهــذا المبــدأ في مشــــــــــــــروعي المــادتين 
 .المقترحات الجديدة الواردة في هذا التقرير

__________ 

 : 36 في المادةعلى ذلك المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا نصا واضحا  كما نص  (64) 
في حال عدم إصــــلاح  ،  هذا الفعل على الدولة المســــؤولة عن فعل غير مشــــروع دوليا التزام بالتعويض عن الضــــرر الناتج عن - 1”   

 .هذا الضرر بالرد
ــملي - 2   ــرر   شـ ــ   ما فات من ، بما في ذلك ةمالييكون قابلا للتقييم من الناحية الالتعويض أي ضـ بقدر ما يكون هذا الكســـ  الكسـ

 (.98، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، الصفحة 2011)حولية ...عام  .“ مؤكدا

 المرجع نفسه. (65) 

 Verhoeven, “Considérations sur ce qui est commun ؛ و160و   159أعلاه(، الصــــــــفحتين   37)الحاشــــــــية    Kolbانظر   (66) 

:Kp; cours général de droit international public”, Collected Courses of the Hague Academy of International 

Law, vol. 334 (2002), at p. 190. 
 .47أعلاه(، الصفحة  43لحاشية ، )اقضية مصنع شورزوف، )الحيثيات( (67) 
. وأحمدو ســاديو  152، الفقرة  81أعلاه(، الصــفحة   61)الحاشــية   ناغيماروس  –كوفو تشــيغاب  انظر على ســبيل المثال، قضــية مشــروع (68) 

، في 324، الصــــفحة  2012، تقارير محكمة العدل الدولية )جمهورية غينيا ضــــد جمهورية الكوننو الديمقراطية(، حكم التعويض ديالو
 .343 و 342 و 338الصفحات 

 Papamichalopoulos and Others v. Greece, Application no. 14556/89, Judgment of 31سبيل المثال،  انظر على  (69) 

October 1995, European Court of Human Rights, Judgments and Decisions, Series A, No. 330-B, para. 36; 

and Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment of 21 July 1989 (Reparations and Costs), Inter-American 

Court of Human Rights, Series C, No. 7 . 
 ,CME v. Czech Republic, Partial Award of 13 September 2001, ICSID, ICSID Reportsانظر على سبيل المثال (70) 

vol. 9, p. 113, at pp. 238–239, paras. 615–618; S. D. Myers Inc. v. Canada, First Partial Award on Liability 

of 13 November 2000, ibid., vol. 8, p. 3; and LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E 

International, Inc. v. Argentina, Case No. ARB/02/1, Award on Damages of 25 July 2007, ICSID, para. 31 . 
 .143و  66 الفقرتين، ((A/CN.4/731التقرير الثالث عن خلافة الدول في مسؤولية الدول، انظر  (71) 
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ــببية - 53 يعني، وفقا لبعض القرارات وانراء   “التعويض الكافي”مفهوم ف .وععد ذلك، يلزم مراعاة مبدأ الســــــ
ويتيح   .( 72) من الفعل غير المشـــــــروع دوليا معقولا قرعا، أنه لا يمكن التعويض إلا عن الخســـــــارة القريبة الفقهية
غير مباشـــــــــرة أو بعيدة أو غير  الضـــــــــررللدولة رفض التعويض في المطالبات التي تكون فيها أســـــــــباب ذلك 
ــديد الأدور   قد يكون لهوعلى الرغم من أن هذا الشــــــــــرط ينطبق عموما، ف .مؤكدة ــياق خلافة  يةهمشــــــــ في ســــــــ
ت رف ع دولــة خلف أو التي ترفعهــا وعلى وجــه الخصــــــــــــــوص، عنــدمــا يتعلق الأمر بمطــالبــات التعويض  .الــدول
ما أصـــبح اشـــرة واضـــحة بين الخســـارة أو الضـــرر وأعمال إلا إذا كان  هنا  صـــلة مب  ألا ت جازينبني ف، عليها

 .أجهزة أو إقليم أو مواطنينتابعاب للدولة الخلف من 

ــؤولية الدول،  - 54 ــرر مبدأ آخر من مبادل قانون مســــ ــاهمة في الضــــ ــاوالمســــ .  اعام  اانطباق ينطبق أيضــــ
تراعى، عند تحديد الجبر المســــــــــاهمة في الضــــــــــرر ”من مواد لجنة القانون الدولي على أنه    39وتن  المادة 
ــود، إغفالأو  الناجمة عن عمل ــر يأو إهمال مقصــــ شــــــخ  أو من جان  أي رة أو و ، من جان  الدولة المضــــ
 بعض مسألة اعتبرها ذهوه ،بحدود مبلغ التعويض تقييد تجيزوعالتالي فإن القاعدة   .( 73) “الجبر  له كيان يلتمس

د هذا المبدألا يلزم أن  لئن كانو  .( 74) المؤلفين مســــــألة إنصــــــاف صــــــراحة في مشــــــاريع المواد هذه، فإنه  ي جســــــ 
أنه ســيكون من المنافي لأي والحال هي   .طبق، مع إجراء ما يلزم من تعديل، حتى في حالات خلافة الدولين 

مما  مبلنا يفوق  ،بصــفة اســتثنائية بدفع تعويض ملز  ت    ،اعتبار للإنصــاف أن تدفع دولة خلف   كان يمكن أن ت لز 
 .الدولة السلف بدفعه

د  قدأولا، و  .ظهر على عدة مســتويات. فهو ي على دور اشنصــاف التشــديدوأخيرا، لا بد من  - 55 في   ي جســّ
أيضــــــــا   فإنه يتر وثانيا، . ( 75) مبلغ إجمالي أو في اتفاق آخر بدفعوصــــــــل إليه الأطراف المعنية ت الحل الذي ت 

تحديدا هامش تقدير للقضــاة والمحكمين في حســاب التعويض عندما يكون من الصــع  تحديد مقدار الضــرر 
 صلةهذا المفهوم لثالثا، يبدو أن  .( 76) “منصفالمعقول و التقييم ال”مبدأ إلى   يستندون وفي هذه الحالات،   .دقيقا

   .من فعل غير مشروع دوليا  تترعحأن   ك الدولة الخلف،دولة، بما في ذلفليس لأي   .بحظر اشثراء غير العادل

وتمشــيا مع التقارير الســابقة عن  .خلافة الدول  بمســألةجميع هذه المبادل والاعتبارات صــلة أيضــا لو  - 56
المطالبات حتى في راعي ي مشــاريع مواد حتى انن، يتعين أن  من  بصــفة مؤقتةاللجنة   اعتمدتهما الموضــوع و 
ومن حيث المبدأ، عندما تســـــتمر الدولة  .إذا كان  الدولة الســـــلف لا تزال قائمة أو لم تعد قائمةبالتعويض ما 

 .السلف في الوجود، يحق للدولة المضرورة أن تطل  تعويضا من تلك الدولة حتى بعد تاري  خلافة الدول

__________ 

قارير الأمم المتحدة عن قرارات  ت،  1923تشرين الثاني/نوفمبر    1ة لوسيتانيا، حكم التعويض الصادر في  انظر على سبيل المثال قضي (72) 
مسؤوليات والتزامات الدول فيما يتعلق بالأنشطة  ؛ أو الرأي الاستشاري بشأن44إلى  32الصفحات ، الثانيالمجلد ، التحكيم الدولي
 J. Crawford, State Responsibility: the General. انظر أيضا 181، الفقرة 59الصفحة  (،أعلاه 33الحاشية ) في المنطقة

Part, Cambridge University Press, 2013, pp. 492 et seq. و Kolb 161أعلاه(، الصفحة   37)الحاشية . 
 .109الصفحة ، والتصوي ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، 2001حولية...،  (73) 
 .163أعلاه(، الصفحة  37)الحاشية  Kolbر انظ (74) 
 أعلاه من هذا التقرير. 33إلى  31انظر الفقرات  (75) 

؛ 36إلى    27، الفقرات  338إلى    336أعلاه(، في الصــــــفحات    71)الحاشــــــية   انظر على ســــــبيل المثال قضــــــية أحمدو ســــــاديو ديالو (76) 
ــادر في  ــد الكوي ، حكم هيئة التحكيم الصـــــ ــية أمينويل ضـــــ  5، رقم 21المواد القانونية الدولية، المجلد  ،  1982آذار/مارس    24وقضـــــ

 .1053إلى  976(، الصفحات 1982)أيلول/سبتمبر 
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 الـذي يكون فيـه در العلى النقيض من ف .قـد تكون هنـا  بعض الاســــــــــــــتثنـاءات المحـدودة لهـذه القـاعـدة - 57
الالتزام من دولـة ســــــــــــــلف إلى دولـة خلف مبررا بـاســــــــــــــتحـالـة مـاديـة، فـإن التعويض لا ينطوي على نفس نقـل 
غير أنه لا يجوز للدولة المضـرورة بفعل غير مشـروع دوليا ارتكبته الدولة السـلف أن تطل  تعويضـا   .المشـكلة

ــ  أ  ، كما المعينة وهذه الظروف .من دولة خلف إلا إذا اقتضــــــــ  ذلك ظروف معينة ــا في التقارير وضــــــ ح أيضــــــ
، أو هاجديدة أو سـكان الدول الدولة أو  المشـروع وإقليم الفعل غير ال تبعاتصـلة مباشـرة بين وجود  السـابقة، هي 
من أجهزة الفعــل غير المشــــــــــــــروع جهــازا من أجهزة الــدولــة الســــــــــــــلف أصــــــــــــــبح فيمــا بعــد جهــازا  كون مرتكــ 

 .الخلف لدولةا

الصـلة اشقليمية الضـرر الذي ألحقته الدولة السـلف )هولندا( بالأجان  التي تتضـح فيها   ةمثلالأ منو  - 58
في  وقع دفع تعويض عن الأضـــرار التي ب الدولة الخلف )بلجيكا(  أ لز م ، حيث 1830في أنتويرب في عام 
 .( 77) إقليمها قبل الاستقلال

المتعلق  ة المتحـــدةليبي ـــال والمملكـــةليـــا الاتفـــاق بين إيطـــامثـــال على التعويض  الأخرى  ةمثل ـــمن الأو  - 59
 1950 كانون الأول/ديســمبر 15المؤرخ ( 5)  388بالتعاون الاقتصــادي وتســوية المســائل الناشــئة عن القرار 

المبرم بين إيطاليا والجمهورية العرعية الليبية  وين  الاتفاق   .( 78) الصـــــــــــــادر عن الجم ية العامة للأمم المتحدة
تعلن الحكومة الليبية، بوصـــــــــفها خلفا للدولة اشيطالية في حقوق الملكية المشـــــــــار ”على أن منه   5في المادة 

لا يجوز لها بالتالي رفع أي دعوى ضـــــد و إليها في المادة الســـــابقة، أنها تعترف بحقوق الملكية لأطراف ثالثة، 
، أكد 1956كتوعر تشــــــــــــــرين الأول/أ 2. وفي تبـادل للمـذكرات مؤرخ “الدولة اشيطـاليـة فيمـا يتعلق بتلـك الحقوق 

تعلن الحكومة الليبية أنها تتحمل المســــــــؤولية عن أي تعويض لا يزال مســــــــتحقا للمواطنين ”الطرفان كذلك أن 
 .( 79) “الليبيين نتيجة لعمليات نزع الملكية التي قام  بها الحكومة اشيطالية واشدارة اشيطالية السابقة في ليبيا

ــوابق الأقرب عهداغير أن ال - 60 ــتنادا إلىنقل الالتزام  تؤيد ســــ ــروع دوليا ارتكبه   اســــ أن الفعل غير المشــــ
تجدر اششـارة في هذا المقام إلى و  .( 80) فيما بعد جهازا من أجهزة الدولة الخلف  صـارجهاز تابع لوحدة إقليمية 

ضــــد صــــرعيا  أمام المحكمة الأوروعية لحقوق اشنســــان في قضــــية بيليتشا ها حكومة صــــرعي ت الحجج التي ســــاق
ــود ــود ”أن ب   إذ حاج  .والجبل الأســــــ ــرعيا والجبل الأســــــ كل جمهورية من الجمهوريات المكونة لدولة اتحاد صــــــ

 لم يضطلع بها إلاملزمة بحماية حقوق اشنسان في أراضيها. ثانياب، فإن إجراءات اشنفاذ المطعون فيها نفسها 
لا يمكن اعتبار صــرعيا مســؤولة عن أي انتهاكات للاتفاقية قد  ،ثالثاب   .وحدها ســلطات الجبل الأســود المختصــة

أن الجبل الأســـود مســـؤول عن ب   المحكمة قض ـــو  .( 81) “ســـتقلالالا هاتكون وقع  في الجبل الأســـود قبل إعلان 

__________ 

 .M. G. انظر أيضا J. B. Moore, Digest of International Law, vol. VI, Washington D.C., 1906, p. 929انظر  (77) 

Kohen and P. Dumberry, The Institute of International Law’s Resolution on State Succession and State 

Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2019, pp. 101–102 . 
 . 149، الصفحة  2328الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات،   (78) 
خلافة الدول في مسؤولية الدولة: معلومات عن المعاهدات التي قد المرجع نفسه، الملاحظتان أولا )ألف( وثانيا )ألف(. انظر أيضا  (79) 

 . 63، الفقرة A/CN.4/730 (2019)مذكرة من الأمانة العامة   –تكون ذات صلة بالأعمال المقبلة للجنة بشأن هذا الموضوع 
 أعلاه(.  59انظر قضية بايليتش ضد صرعيا والجبل الأسود )الحاشية  (80) 
 . 62المرجع نفسه، الفقرة  (81) 
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صـادرا الجبل الأسـود أن تنفذ قرارا   وقررت أنه يج  على حكومةالأوروعية لحقوق اشنسـان انتهاكات الاتفاقية 
 .( 82) وأن تدفع لمقدمي الطلبات مبلنا من المال عن الأضرار غير المالية ةمحلي عن محكمة 

أفضــــل التعويض شــــكل مناســــ  من أشــــكال الجبر، حتى في حالات خلافة الدول،   يمكن بيان أنو  - 61
ــاتبيان من  ــة لجنة الأمم المتحدة للتعويضــــ المطالبات ”أن إلى مجلس اشدارة    مقرراتأحد  فقد ذه  .ممارســــ
ــلوفاكية البدايةفي  هاقدمت  ــيكية والسـ ــباب لم “الجمهورية الاتحادية التشـ ــر إليها، ولكن لأسـ  ،المقررحتى في  ي شـ

قرر آخر، ذكر مجلس موفي   .( 83‘“ةحكومـة الجمهوريـة الســــــــــــــلوفـاكي ـلتعويض ال يجـ  دفع مبلغ” ن   على أنـه
دفع ومن المتعين أن ت  .الجمهورية الاتحادية التشــــيكية والســــلوفاكية قبل زوالالمطالبات ق دم  هذه ”اشدارة أن 
واعتمدت لجنة . ( 84) “على التوالي  ،حكومتي الجمهورية التشـــــــيكية والجمهورية الســـــــلوفاكيةإلى تعويض مبالغ ال

خلال عمليات الخلافة في يوغوســــلافيا الســــابقة واتحاد الجمهوريات الأمم المتحدة للتعويضــــات أحكاما مماثلة 
 .( 85) الاشتراكية السوفياتية

 تبعض المشـــكلا على تعويض، على الرغم من تطبيقه الواســـع النطاق،  الالجبر في شـــكل   ينطوي و  - 62
الكـامـل، مبـدأ الجبر  لئن كـانعـام، خصــــــــــــــوصــــــــــــــا. فبوجـه    فيمـا يتعلق بحـالات خلافـة الـدولو  ام ـمو القـانونيـة ع

 تتمثل فيفقدان الأرعاح، معترف به، فإن المشـــــــكلة العملية عن و  الخســـــــارة أو الضـــــــرر الفعليالتعويض عن 
من المواد المتعلقة بمســـؤولية  36ذلك بيانا واضـــحا في التعليق على المادة  ب يّ نوقد   .لخســـارة والأضـــرارتقييم ا

وعلى وجه الخصـــــوص، وكما أشـــــارت محكمة . ( 87) مؤلفاتوفي  ( 86) الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا
فإن أي ”المذكورة أعلاه،  36شـــــــارة إلى المادة باششـــــــركة آرتشـــــــر دانيلز ميدلاند، قضـــــــية  في التحكيم الدولية 

__________ 

 .B. E. Brockman-Hawe, “European Court of Human Rights Bijelic v. انظر أيضا  99إلى    92المرجع نفسه، الفقرات   (82) 

Montenegro and Serbia (Application No. 19890/0), Judgment of 11 June 2009”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 59, No. 3 (July 2010), pp. 845–867, at pp. 853–854; and M. Milanovic, 

“The spatial dimension: treaties and territory”, in C. J. Tams, A. Tzanakopoulos and A. Zimmermann (eds.), 

Research Handbook on the Law of Treaties, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, pp. 186–221, at p. 220 . 
مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مقرر بشأن الدفعة الأولى من المطالبات المتعلقة باشصابات أو الوفيات الشخصية  (83) 

  26المعقودة في  الثالثة والأرععيناتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جلسته  (المطالبات من الفئة باء)الخطيرة 
 . 2، الحاشية 2، الصفحة (S/AC.26/Dec.20 (1994))نيف، في ج 1994أيار/مايو 

مطالبات  )ال مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مقرر بشأن الدفعة الأولى من المطالبات المتعلقة بمنادرة العراق أو الكوي   (84) 
تشرين الأول/أكتوعر    20المعقودة في    والأرععينالسادسة  اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جلسته    (من الفئة ألف

 . 2، الحاشية 2، الصفحة (S/AC.26/Dec.22 (1994))ة في جنيف، الوثيق 1994
 (85) N. Wühler, “The United Nations Compensation Commission: a new contribution to the process of 

international claims resolution”, Journal of International Economic Law, vol. 2, No. 2 (June 1999), pp. 249–

272, at pp. 253-254 . 
و   104(، والصفحتان 7، الفقرة )100، الصفحة 36 التعليق على المادة، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، 2001حولية...،  (86) 

 (. 34إلى    27، الفقرات ) 105
 I. Marboe, Calculation of Compensation and Damages in International Investmentل، انظر على سبيل المثا (87) 

Law, Oxford University Press, 2009. 
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ــحة بما فيه الكفاية بين الفعل  ــرة واضـ ــلة مباشـ ــرار بموج  مبادل القانون الدولي يتطل  وجود صـ تحديد للأضـ
 .( 88) “الالتزام بالتعويض عن هذا الضرر إعمالغير المشروع والضرر المزعوم، من أجل 

مع  وفي ســــياق خلافة الدول، ينبني أن ينطبق شــــرط وجود صــــلة مباشــــرة واضــــحة بما فيه الكفاية، - 63
الطل  المقدم إلى دولة ســــــــلف إذا   أنه يجوز توجيهالطبيعة المالية للتعويض  تعنيو  .إجراء ما يلزم من تعديل

غير أنه في حالات استثنائية، توحي الصلة المباشرة الواضحة بين الفعل غير المشروع الذي ا.  استمر وجوده
يم الدولة الخلف أو ســـــــكانها، بحل آخر أكثر جهاز تابع لوحدة إقليمية والضـــــــرر، أو بين الضـــــــرر وإقل يرتكبه
أن تستمر هذه الدولة في الاستفادة شريطة    أن ت طال   بهتعويض أو  الطل  الدولة الخلف  أن ت  يمكنو   .إنصافا

بما يكفي   فضـفاضـةوهذه الصـياغة  .الضـارة المترتبة عليه التبعاتتحمل في من الفعل غير المشـروع دوليا أو  
صلة ال ه يتعين بيانغير أن  .المبدأ العام المتمثل في حظر اشثراء غير العادلإعمال مختلف الحالات و   لتشمل
 .على الأقل الشرحواضحة في المباشرة ال

عدم اشخلال بأي قسـمة أو اتفاق آخر بين الدولة يقضـي ب شـرط    إدراجف انص ـاعتبارات اش تسـوّ غكما  - 64
 .ف أخرى الخلف والدولة السلف أو دولة خل

 :وفي ضوء ما تقدم، يقترح مشروع المادة التالي - 65
 17مشروع المادة   

 تعويضال
ســــــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة الدولة ال  يســــــــتمر فيها وجود في حالات خلافة الدول التي - 1 

 .هذا الضرر الرد لا يكفي لجبر بالتعويض عن الضرر الناجم عن فعلها غير المشروع دوليا، ما دام
في ظروف معينة، يجوز للدولة المضـرورة بفعل غير مشـروع دوليا أن تطل  تعويضـا من  - 2 

 اســــــــتمرارالدولة الســــــــلف أو، بعد تاري  خلافة الدول،  زوال  دولة خلف أو من إحدى الدول الخلف، شــــــــريطة
 .الدولة الخلف في الاستفادة من هذا الفعل

ــلف أو  2 و 1فقرتان ال تمسلا  - 3  ــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســــــ بأي قســــــ
 .دولة خلف أخرى، حس  الحالة

يجوز للدولة الخلف أن تطل  تعويضــــــــا من دولة ارتكب  فعلا غير مشــــــــروع دوليا ضــــــــد  - 4 
  خلافة الدول، أو أن تســتمر الدولة الخلف، بعد تاري   زال الدولة الســلف، شــريطة أن تكون الدولة الســلف قد 

 .هذا الفعل غير المشروع دوليالضارة  تبعاتفي تحمل 
والواقع أن التعويض يبدو أكثر أشـــــــكال الجبر شـــــــيوعا في الحالات التي تتأثر فيها المســـــــؤولية عن  - 66

بعض حالات الضــــــــرر غير المادي  فإن ثمةومع ذلك،  .خلافة الدول بحدوثالأفعال غير المشــــــــروعة دوليا 
ويجـ  معـالجـة حـالات الضــــــــــــــرر المعنوي أو القـانوني هـذه  .رد أو التعويضالعن طريق  جبرهـاكن التي لا يم
 .ترضيةال عن طريق

 
__________ 

، المكسيكية المتحدة الولاياتضد  .Archer Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc قضية شركة (88) 
المركز الدولي لتسوية منازعات ، 116 ة، الفقر 2007 نوفمبر/تشرين الثاني 21 المؤرخ ، قرار التحكيمARB(AF)/04/05م القضية رق
 . 282، الفقرة (ICSID)ر الاستثما
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 الترضية – 3 

دولة ســلف  ذلك أنه لما كان  .في ســياق خلافة الدول  لا محل للترضــيةيبدو، للوهلة الأولى، أن قد  - 67
فإنه يصع  إسناد الفعل إلى تلك الدولة،   علىثر  أ منلخلافة الدول    يسارتكب  فعلا غير مشروع دوليا ولقد  
ــ  فيها أن ال تحديد ــيةدولة خلف   تقومحالات يكون من المناســـــــــ من المفيد تحليل فومع ذلك،  .بتقديم الترضـــــــــ

شـــكل محدد من أشـــكال الضـــرر غير المادي له آثار مســـتمرة ويتصـــل مباشـــرة بإقليم أو أجهزة أصـــبح  إقليم 
 .تهاو أجهز ألخلف الدولة ا

خلافة الدول، فلا يمكن للمرء أن  عند بابوفي الوق  نفســه، إذا لم تتوقف أشــكال أخرى من الجبر  - 68
أشــكال  فالترضــية شــكل من .أي الترضــية - اســتبعاد هذا الشــكل من أشــكال الجبر من ناحية المبدأ علةيرى 
المتعلقـة مواد المن  37، على النحو المشــــــــــــــار إليـه في المـادة ( 89) والراســــــــــــــخـة منـذ أمـد طويـل المعتـادةالجبر 

صـياغة عامة جدا، صـين   وعلى الرغم من أن المادة  .( 90) بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليا
ــملفإنها  ــر الهامة،  تشـــ ــرر، وقائمة ألا بعض العناصـــ ــية و  غير جامعةوهي مفهوم الضـــ ــكال الترضـــ مبدأ لأشـــ
 .اولها في التعليقاتتن  يج و  .التناس 

توضــــح  جبره عن طريق الترضــــية وعوجه عام، وتتعلق المســــألة الأولى بطبيعة الضــــرر الذي يج  - 69
ــية  تعليقهااللجنة في  ــائر التيهي ”أن الترضـــ ة. إهانة للدولا والتي تعتبر بمثابة مالي  تقوم لا علاج لتلك الخســـ

ــائرو  ــبةالنظر عن عواقبه المادية بنض  الالتزامخرق  عن في النال  وهي تنجم  طابع رمزي  لهذه الخســ  بالنســ
 .( 91) “لدولة المعنيةل

إزاء ذلك المفهوم قد  الفقهي، فإن النهج للضــــــــــررهو الطبيعة غير المادية  الشــــــــــائعالفهم لئن كان و  - 70
ــرار التي ”فمن ناحية، ووفقا للنهج التقليدي،  .الزمنمرور ب تطور  ــية هو جبر الأضــــــ ــد من الترضــــــ كان القصــــــ

، “أخلاقي وســياســي”ويعني ذلك أن الضــرر، الذي يوصــف بأنه  .“الحق  بشــرف الدولة أو كرامتها أو ســمعته
على  يقوممفهوم هذا ، فإن عن صـوابوكما أشـار بعض المؤلفين . ( 92) يتصـل أسـاسـا بانتهاكات لسـيادة الدولة

ومن  .( 93) الأشــخاص الطبيعيينإلى في القانون المحلي  ت نســ  الشــرف والكرامة( ك)على الدولة صــفات   إســباغ
يرتبط ارتبــاطــا وثيقــا بــالعلاقــات الثنــائيــة بين الــدول المعنيــة  المعنوي هــذا المنظور، يبــدو أن هــذا الضــــــــــــــرر 

__________ 

لقان تموز/يوليه ويتع 9انظر القضية المتعلقة بالخلاف بين نيوزيلندا وفرنسا بشأن تفسير تطبيق اتفاقين أ برما بين الدولتين في  (89) 
قارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم ، ت1990نيسان/أبريل  30بالمشكلات الناشئة عن قضية رينبو وارير، القرار الصادر في 

 . 122، الفقرة 273 و 272والصفحتين  284إلى    215ـ الصفحات 20، المجلد  الدولي
 يتعذر إذا كانرت  على هذا الفعل تي تتال الخسارةالدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بتقديم ترضية عن على  - 1”  (90) 

  .رد أو التعويضالعن طريق ه الخسارة إصلاح هذ
 .أو اعتذار رسمي أو أي شكل آخر مناس  ،أو تعبير عن الأسف بالخرق،تتخذ الترضية شكل إقرار قد  - 2  
، المجلد  2001حولية...،  . )“ لدولة المسؤولةل  مذلا، ولا يجوز أن تتخذ شكلا  الخسارةألا تكون الترضية غير متناسبة مع    ينبني - 3  

 .(105الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، الفقرة 
 . 37( من التعليق على المادة 3، الفقرة )106المرجع السابق، الصفحة   (91) 
 .E. Wyler and A. Papaux, “The different forms of reparation: satisfaction”, in J. Crawford, A. Pellet and Sانظر  (92) 

Olleson (eds.), The Law of International Responsibility  625، في الصفحة  637إلى    623أعلاه، الصفحات    22، )الحاشية . 
 . 625المرجع نفسه، الصفحة   (93) 
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 يجوز أن تطال  يير في الســــــيادة، لا وعالتالي، ففي حالات خلافة الدول التي تنطوي على تن. وعشــــــخصــــــيتها
 .بهاأن ت طال   أو بالترضية دولة خلف 

بـالمحـاكم  ذي ي نـأى فيـه عن القيـاسومن نـاحيـة أخرى، فـإن المفهوم الحـديـث لمســــــــــــــؤوليـة الـدول، ال ـ - 71
التي موضــوعية  المســؤولية ال  يؤثّر فيإضــفاء الطابع الشــخصــي على الدولة، والنية، واشهمال(، أي )  المحلية

وعلى النقيض  .“الضــــــرر القانوني”القانون هذا نوعا من   خرق يشــــــمل ما دائما و   .الالتزام تقوم على مبدأ خرق 
 تجاوزمن الضـرر المعنوي أو السـياسـي المرتبط بضـحية فعل غير مشـروع، فإن مفهوم الضـرر القانوني يتيح 

فهو يســـمح بتوســـيع نطاق العلاقات القانونية   .المضـــرورةالعلاقات الثنائية البحتة بين الدولة المســـؤولة والدولة  
على الأقل( لتشـــــمل مجموعة أكبر من الدول أو جميع دول  هاالناشـــــئة عن مســـــؤولية الدول )في بعض جوانب 

 .( 94) المجتمع الدولي، تبعا لطبيعة الالتزام الذي أخل به فعل غير مشروع

 و  “مترابط”طابع  ذاتثنـائيـة لكنهـا   ليســــــــــــــ امات وتتصــــــــــــــل الحـالات المـذكورة أعلاه بانتهـاكات التز  - 72
ــية “متكامل” ــاســــــ ــالح الجماعية الأســــــ ــوص، فإن الالتزامات المتكاملة، التي تحمي المصــــــ . وعلى وجه الخصــــــ

القـانون الـدولي في لمجموعـة من الـدول أو المجتمع الـدولي للـدول، مـدرجـة في المعـاهـدات المتعـددة الأطراف و 
ــالح الجماعية  .لقط ية للقانون الدولي العام )القواعد انمرة(حتى في القواعد ا بلالعرفي،  وتشـــــــمل هذه المصـــــ

وكمـا أعرعـ  محكمـة العـدل  .حمـايـة حقوق اشنســــــــــــــان أو منع الجرائم والمعـاقبـة عليهـا بموجـ  القـانون الـدولي
ــد والهرســـــــ ـــ البوســــــــــنةوالمعاقبة عليها )اشبادة الجماعية  منع جريمة اتفاقية تطبيق الدولية في قضــــــــــية   ك ضــــــــ

 مصـلحة مشـتركة، فرادى وجماعات،  لهابها إنما   خاصـةليس للدول المتعاقدة أي مصـالح ”فإنه ، يوغوسـلافيا(
ع  من أجلهاهي تحقيق الأغراض السامية التي ألا و   .( 95) “الاتفاقي و ض 

تترت  عليه والطابع الموضــــــــوعي لهذه الالتزامات التي لها أثر تجاه الكافة يعني أيضــــــــا أن خرقها    - 37
 .(تهاكرامدولة واحدة و شــرف الذي لحق ب عواق  قانونية لمســؤولية الدول تتجاوز مجرد جبر الضــرر المعنوي )

جائزة المطالبة بالترضـــية في شـــكل مناســـ   فإنجميع الدول،  ل شـــأناوإذا كان الضـــرر غير المادي )القانوني( 
 .خلفالدولة الأي دولة حتى منها د ستبع  ألا ت  وينبني 

ــية المناســـ  - 74 ــألة الثانية بشـــكل الترضـ ــيةالأشـــكال التقليدية  فلئن كان   .وتتعلق المسـ على تقوم  للترضـ
في هذه الطرائق   يرد ذكرو   .الاعتذارات وعيانات الأسـف، فإن الأشـكال الحديثة قد تشـمل طرائق مناسـبة أخرى 

ــؤولي  37لمادة على الجنة القانون الدولي  تعليق ة الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة من المواد المتعلقة بمســـــ
 .“ مســـــبقاب تحديده الشـــــكل المناســـــ  من الترضـــــية يتوقف على الظروف ولا يمكن ”أن  اســـــتذكارجدر ي و  .دوليا
صـندوق إنشـاء  ، و خسـارةضـرر أو  التي نجم عنها  ةحادث الالتحقيق الواج  في أسـباب أشـكال الترضـية وتشـمل  

__________ 

 P.-M. Dupuy, “Faits générateurs et évolution de la légalité internationale”, Collected Courses of theانظر  (94) 

Hague Academy of International Law, vol. 188 (1984), pp. 78–110, at p. 91; P.-M. Dupuy, “A general 

stocktaking of the connections between the multilateral dimension of obligations and codification of the law 

of responsibility”, European Journal of International Law, vol. 13, No. 5 (2002), pp. 1053–1081, at p. 1070; 

and E. Wyler and A. Papaux, “The different forms of reparation: satisfaction”, in J. Crawford, A. Pellet and 

S. Olleson (eds.), The Law of International Responsibility في 637إلى  623أعلاه(، الصفحات  22، )الحاشية ،
 . 627و  626الصفحتين 

تطبيق اتفاقية منع جريمة اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(، الدفوع الابتدائية، تقارير محكمة   (95) 
بالتحفظات على اتفاقية منع جريمة فيها  د  ستشه  ، التي ي  22  ، الفقرة612و    611الصفحتان  ،  595، الصفحة  1996العدل الدولية لعام  
 .23، في الصفحة  15، الصفحة 1951ة والمعاقبة عليها، تقارير محكمة العدل الدولية لعام اشبادة الجماعي
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ضــــــد الأفراد الذين  عقابياســــــتئماني شدارة مدفوعات التعويض لصــــــالح المســــــتفيدين، واتخاذ إجراء تأديبي أو 
 .( 96) “مشروع دولياالفعل غير ال إلى ارتكابسلوكهم  أدى

التحقيق مع الأشــخاص المســؤولين ومعاقبتهم أنســ  شــكل من أشــكال  يبدووعلى وجه الخصــوص،  - 75
ات الجســـــــــيمة للالتزامات تجاه الكافة، أي إذا كان  تنطوي على جرائم بموج  الترضـــــــــية في حالات الانتهاك

الالتزامـات بـالمعـاقبـة على أعمـال اشبـادة  اضــــــــــــــح ـاو تـأكيـدا أكـدت محكمـة العـدل الـدوليـة قـد و  .القـانون الـدولي
كـاب جريمـة الجمـاعيـة )أو أي أعمـال أخرى تحظرهـا المـادة الثـالثـة من الاتفـاقيـة(، ونقـل الأفراد المتهمين بـارت 

اشبادة الجماعية أو أي من تلك الأفعال الأخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة، والتعاون 
 .( 97) الكامل مع تلك المحكمة

 نمحيوعالنظر إلى المصلحة القانونية لجميع الدول )ومصالح الضحايا(، فإن الأخطاء المرتكبة لا ت  - 76
هذه الحالات و   .)في شــــــكل إجراء جنائي( حتى بعد تاري  الخلافة  تؤدي إلى الترضــــــيةخلافة الدول وقد  فعلب 

 .تقوم وإن كان  نادرة الحدوث

طوي في الوق  نفســـــه على ارتكاب جرائم بموج  ين حديث لخلافة الدول،  مثالفي أن أهم  لا مراءو   – 77
ــتراكية.  لحلاان  والقانون الدولي والمعاقبة عليها، ه ــلافيا الاتحادية الاشـــــــــــ قد جرت عملية ف  جمهورية يوغوســـــــــــ

وأعلن  لجنة التحكيم التابعة لمؤتمر الســلام المعني بيوغوســلافيا التابع  . ( 98) 1992 و  1991 عاميالانحلال  
أن  (1991تشـــــــــرين الثاني/نوفمبر  29 )المؤرخ 1في رأيها رقم  “لجنة بادينتر” اةالمســـــــــم للجماعة الأوروعية(

 (1992تموز/يوليه  4) 8وفي رأيها رقم  ( 99) “في صـــدد الانحلال”ية يوغوســـلافيا الاتحادية الاشـــتراكية جمهور 
والواقع أن عملية  .( 100) قائمةأن هذه العملية قد اكتمل  وأن جمهورية يوغوســلافيا الاتحادية الاشــتراكية لم تعد 
 .1991حزيران/يونيه  25فينيا في  الانحلال بدأت بإعلاني الاســــــــــــتقلال من جان  جمهوريتي كرواتيا وســــــــــــلو 

عنـدمـا أنشــــــــــــــأت جمهوريتـان   1992نيســــــــــــــان/أبريـل  27هـذه العمليـة اكتملـ  في أن اعتبـار ويجوز بوجـه مـا 
ــابقتان  أعيد تســــــميتها فيما بعد )التي جمهورية يوغوســــــلافيا الاتحادية  (الجبل الأســــــود وصــــــرعيا)اتحاديتان ســــ

 .)الأسودلتصبح دولة اتحاد صرعيا والجبل 

القـانون الـدولي وقعـ  في إقليم  تحـ  طـائلـةأن جرائم  اششــــــــــــــارة إلى تجـدرهـذا التحليـل،  غراضولأ - 78
ــابقة قبل  ــلافيا الســــ ــان/أبريل   27يوغوســــ ــواء  1992نيســــ ــهوحوكم على   .وععده على الســــ أمام المحكمة  ابعضــــ

__________ 

 . 37( من التعليق على المادة 5)الفقرة ،  106الصفحة  ، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، 2001حولية...،  (96) 
بوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية تطبيق اتفاقية منع جريمة اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )ال (97) 

 .471 ، الفقرة239إلى    237والصفحات  465إلى  463، الفقرات  236إلى    234، في الصفحات 43 ة، الصفح2007لعام 
انفصال كوسوفو )في لا ( و 2006ل الجبل الأسود عن صرعيا والجبل الأسود )في حزيران/يونيه افص انهذه ل حلانلا تشمل عملية الا (98) 

 .(2008شباط/فبراير 
لجنة التحكيم، تقارير القانون  ،المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة، 1991تشرين الثاني/نوفمبر  29الصادر في  1الرأي رقم  (99) 

 . 166، الصفحة 166إلى 162(، الصفحات  1993)  92الدولي، المجلد  
انظر   .202، الصفحة 202إلى  199، المرجع نفسه، الصفحات 1992تموز/يوليه  4الصادر في  8التحكيم، انظر الرأي رقم لجنة  (100) 

 B. Stern (ed.), Le statut des États issus de l’ex-Yougoslavie à l’ONU : documents rassemblés etأيضا 

présentés par Brigitte Stern, Paris, Montchrestien, 1996; A. Pellet, “Note sur la Commission d’arbitrage de 

la Conférence Européenne pour la paix en Yougoslavie”, Annuaire français de droit international, vol. 37 

(1991), pp. 329–348; and M. C. R. Craven, “The European Community Arbitration Commission on 

Yugoslavia”, British Yearbook of International Law, vol. 66, No. 1 (1995), pp. 333–413 . 
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جمهوريات يوغوســلافيا أي ول الخلف )خر أمام المحاكم الوطنية للدان ععضــهاالدولية ليوغوســلافيا الســابقة، و 
التقرير، ينبني التمييز بين القضـايا التي تحيلها المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة هذا ولأغراض    ).السـابقة
 .الوطنية والقضايا التي تنظر فيها المحاكم الوطنية بمفردها المحاكمإلى 

، التي ليوغوســـــلافيا الســـــابقة شنجاز للمحكمة الدوليةوتتعلق الفئة الأولى من القضـــــايا باســـــتراتيجية ا - 79
ــتراتيجية اشنجاز، ركزت  .( 101) 2003 اعتمدها مجلس الأمن في عام ــاة الوفي إطار اســــــــ محكمة على مقاضــــــــ

ــايـا أخرى إلى المحـاكم الوطنيـة وفي الوقـ  نفســــــــــــــهومحـاكمـة كبـار القـادة   جيز القيـام بـذلـكوقـد أ   .إحـالـة قضــــــــــــ
ــابقــة )القــاعــدة بموجــ  القواعــد اشجرائيــة   11وقواعــد اشثبــات المعــدلــة للمحكمــة الــدوليــة ليوغوســــــــــــــلافيــا الســـــــــــــ

 .( 102) مكررا(

ــمل  - 80 ــايا تشـ ــل    13وأ حيل ما مجموعه ثماني قضـ ــا )من أصـ ــدرت المحكمة  161شـــخصـ ــا أصـ شـــخصـ
ــابقة لوائح اتهام ــلافيا السـ ــدهم الجنائية الدولية ليوغوسـ ــاضـ ــلافيا السـ بقة، ( إلى محاكم في الدول الخلف ليوغوسـ

ات هم الســـــيد فقد   .ا في هذا الصـــــددمفيد قضـــــية ســـــتانكوفيتش مثالات عد و  .( 103) معظمها إلى البوســـــنة والهرســـــك
من النظام  5بالاســترقاق والاغتصــاب بوصــفهما جريمتين ضــد اشنســانية بموج  المادة  رادوفان ســتانكوفيتش

الاغتصـــاب والاعتداءات على الكرامة ع للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة، و المســـتكمل الأســـاســـي 
ي وادعنفســـه.  .من النظام الأســـاســـي 3الشـــخصـــية بوصـــفهما انتهاكا لقوانين الحرب أو أعرافها بموج  المادة 

في بلـدية  1992لائحـة الاتهـام أن الجرائم ارتكبـ  في الفترة بين نيســــــــــــــان/أبريل وتشــــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر  في
إحالة القضــــية إلى ســــلطات   2004أيلول/ســــبتمبر   21ســــتراتيجية اشنجاز، طل  الادعاء في وفقا لاو  .فوتشــــا

حـالـة التـابع للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة ، أمر مجلس اش2005أيـار/مـايو  17وفي  .( 104) البوســــــــــــــنـة والهرســــــــــــــك
قواعد المكررا من  11ليوغوســــــلافيا الســــــابقة بإحالة القضــــــية إلى ســــــلطات البوســــــنة والهرســــــك عملا بالقاعدة 

تشـــــرين الثاني/نوفمبر    14وفي  .( 105) لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا الســـــابقةاشجرائية وقواعد اشثبات ل
 .أرعع تهم بارتكاب جرائم ضـــد اشنســـانيةفي ة في البوســـنة والهرســـك ســـتانكوفيتش ، أدان  محكمة الدول2006

ردّت هيئة الاستئناف في تلك المحكمة ،  2007نيسان/أبريل   17وفي   .( 106) سنة  16وح كم عليه بالسجن لمدة 
لصـادر ابالسـجن حكم مدة ال  تاسـتئناف المدعي العام للدولة الحكم، وزاد  وقبل اسـتئناف سـتانكوفيتش،  دعوى 

__________ 

 . 2004آذار/مارس   26الصادر في  1534و  2003آب/أغسطس   28الصادر في   1503ن مجلس الأم  ي انظر قرار  (101) 
 30المنقحة في و  1997تشرين الثاني/نوفمبر  12مكررا )إحالة لائحة الاتهام إلى محكمة أخرى(، المعتمدة في  11القاعدة  (102) 

 . IT/32/Rev.26ة الوثيق والمعد لة عدة مرات بعد ذلك، 2002أيلول/سبتمبر 
 . www.icty.org/en/cases/transfer-casesفي موقع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة:  ر إحالة القضاياانظ (103) 
، طل  مقدم من المدعي العام بموج  القاعدة IT-96-2312-PT المدعي العام ضد رادوفان ستانكوفيتش، القضية رقمانظر قضية  (104) 

، المحكمة 2004أيلول/سبتمبر    21مكررا من القواعد اشجرائية وقواعد اشثبات شحالة لائحة الاتهام إلى دولة البوسنة والهرسك،    11
 27مكررا،  11المرجع نفسه، أمر ابتدائي ردا على طل  المدعي العام المقدم بموج  القاعدة  الدولية ليوغوسلافيا السابقة، انظر

، قرار بشأن استئناف MICT-13-51رقم ، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمرجع نفسه، القضية 2004أيلول/سبتمبر 
انلية الدولية لتصريف ، دائرة الاستئناف،  2014أيار/مايو    21للرد،    قرار إلناء اشحالة وطل  الادعاء مد المهلة المحددة  ستانكوفيتش

 .الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
مجلس  ، 2005أيار/مايو  17)سري جزئيا وإلى جان  واحد(،  مكررا 11قرار بشأن إحالة القضية بموج  القاعدة  المرجع نفسه،  (105) 

 . 96ة ، الفقر السابقة اشحالة، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 ، محكمة البوسنة والهرسك. 2006تشرين الثاني/نوفمبر  14، الحكم الصادر في X-KR-05/70المرجع نفسه، القضية رقم  (106) 
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بقرار من انلية الدولية لتصــــــــريف   2014وانته  القضــــــــية في عام  .( 107) ســــــــنة  20بحق ســــــــتانكوفيتش إلى 
ــتئناف  إلناء اشحالة إلى ســـــــــلطات  فيهاالأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، رفضـــــــــ  بموجبه دائرة الاســـــــ

 .( 108) البوسنة والهرسك

تحقيقات والملاحقات القضــــــــــــــائية في الجرائم بموج  وتتعلق الفئة الثانية من القضــــــــــــــايا بعدد من ال - 81
ــرعيا، على  ــلا عن صــ ــك، فضــ ــنة والهرســ ــلطات الوطنية في كرواتيا والبوســ القانون الدولي التي تجري أمام الســ

تفسـير  لئن كان من الجائزو   أسـاس مسـتقل، دون أي إحالة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة.
سـلطات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنشـأ كل من  تسـتند إلىقرارات  ل تنفيذالقضـايا على أنه إحالة  

ــابقة وانلية ، فإن الدولية لتصــــــريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين المحكمة الدولية ليوغوســــــلافيا الســــ
 .هذا التقرير قد تكون أوثق صلة من ذلك بموضوع القضاياتلك 

ــتلخ     - 82 ــل إليه الفقرات التالية في     وسـ ــألة   في  حثالب ما توصـ ــائية المحلية للجرائم مسـ الملاحقة القضـ
 .القانون الدولي في كرواتيا وصرعيا والبوسنة والهرسك التي تقع تح  طائلة

 كرواتيا (أ) 

تشــــــــــــــرين   8ذ في  انف ـحيز ال هـاإعلان  ودخـل  1991حزيران/يونيـه  25أعلنـ  كرواتيـا اســــــــــــــتقلالهـا في  - 83
عـدة قوانين جنـائيـة قـد يكون لهـا أثر على الملاحقـة القضـــــــــــــــائيـة المحليـة للجرائم  ثمـةو  .1991الأول/أكتوعر 

هو القـانون (. أولهـا بموجـ  القـانون الـدولي في البلـد في الفترة ذات الصــــــــــــــلـة )منـذ بـدايـة الحرب وحتى انن
ــلافي لجمهورية الجنائي  ــتراكيةيوغوســــــ ــاريا في كرواتيا حتى عام  الذي ( 109) ا الاتحادية الاشــــــ ثم  1991ظل ســــــ
القانون الجنائي  وعلى ذلك ن  .( 110) القانون الجنائي الأســـاســـيبوصـــفه  التشـــريع الكرواتي المحلي أ دم ج في
ــاســـي   ــبيل المثال اشبادة الجماعية )المادة على معاقبة جرائم منها الأسـ (، وجرائم الحرب المرتكبة 119على سـ

، 1998وفي عام  .( 111)  (122جرائم الحرب ضــد أســرى الحرب )المادة و (  120ضــد الســكان المدنيين )المادة 
 .( 113) 2011واست يض عنه فيما بعد بالقانون الجنائي لعام  ( 112) دخل قانون جنائي جديد حيز النفاذ

ــتراكيةيوغوســــــلافي جمهورية عرّف القانون الجنائي لوقد  - 84 المرتكبة  اشجرامية  الأعمال  ا الاتحادية الاشــــ
اشبادة الجماعية جرائم منها تضـــــــــــمن تعريف  الذي منه  16ضـــــــــــد اشنســـــــــــانية والقانون الدولي في الفصـــــــــــل 

__________ 

قرار إلناء اشحالة   ستانكوفيتش، قرار بشأن استئناف  MICT-13-51رقم  ، القضية  ستانكوفيتشانظر قضية المدعي العام ضد رادوفان   (107) 
انلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين ، دائرة الاستئناف، 2014أيار/مايو  21وطل  الادعاء مد المهلة المحددة للرد، 

 .الجنائيتين
 المرجع نفسه.  (108) 
 . https://www.refworld.org/docid/3ae6b5fe0.html: متاح فياشنكليزي الن   (109) 
 (110) I. Josipović, “Responsibility for war crimes before national courts in Croatia”, International Review of the 

Red Cross, vol. 88, No. 861 (March 2006), pp. 145–168, at p. 155 . 
 Mission to Croatia: supplementary report: war crime proceedings in ” ، والتعــاون في أوروعــامنظمــة الأمن انظر  (111) 

Croatia and findings from trial monitoring “ ،22  ــفــــــــحــــــــة 2004حــــــــزيــــــــران/يــــــــونــــــــيــــــــه )مــــــــتــــــــاح فــــــــي:  3، الصـــــــــــــــــــ
www.osce.org/zagreb/33877.) 

 . www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdfالن  اشنكليزي متاح في:  (112) 
 www.legislationline.org/download/id/7896/file/Croatia_Criminal_Code_2011_en.pdfالن  اشنكليزي متاح في:  (113) 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b5fe0.html
http://www.osce.org/zagreb/33877
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdf
http://www.legislationline.org/download/id/7896/file/Croatia_Criminal_Code_2011_en.pdf
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ــد الســـــــكان المدنيين )المادة ( 114) (141 )المادة ائم الحرب ضـــــــد ، وجر ( 115) (142، وجرائم الحرب المرتكبة ضـــــ
 .( 116) (144أسرى الحرب )المادة 

أن المعاهدات الدولية التي تم التصــديق عليها  على  ( 117) منه  141في المادة  ادســتور كرواتي   وين  - 85
تشـــكل جزءا من النظام القانوني المحلي واعتمدت كرواتيا أيضـــا قانونا خاصـــا يتعلق بمقاضـــاة مرتكبي الجرائم 

ة ضــــــااقمالقانون تنفيذ النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية و  وهو ن الدوليالقانو   التي تقع تح  طائلة
لئن كان هذا القانون لا ينطبق و  .( 118) قانون اشنســـــــاني الدوليوالقانون النزاعات المســـــــلحة الدولي جرائم على 
جـائزة مواده مختلف ، فـإن ( 119) الـدوليـةعلى الجرائم التي يعـاقـ  عليهـا أمـام المحكمـة الجنـائيـة انطبـاقـا جزئيـا إلا 

دة الما  المنصـــــــــــوص عليها فيجرائم  ال”تعرّف الجرائم بأنها  2ومن المثير للاهتمام أن المادة  .عموما التطبيق
ــاســـي من 5 ــد قانون و ]للمحكمة الجنائية الدوليةف،   النظام الأسـ والقانون   النزاعات المســـلحة الدوليأي جرائم ضـ

تدخل في اختصـــــــاص المحاكم الجنائية التي خرى  الأجرائم ال... و  القانون الكرواتيبموج   الدولي اشنســـــــاني 
 )الخط المائل مضاف للتشديد( .“الجرائم المرتكبة ضد العدالة الدوليةها بما في الدولية، 

__________ 

بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية  ،عاق  بالســجن لمدة لا تقل عن خمس ســنوات أو بعقوعة اشعدام كل من يأمري  ”  (114) 
نية خطيرة أو باضــــــطرابات خطيرة في الصــــــحة البدنية أو العقلية لأعضــــــاء  كليا أو جزئيا، بارتكاب أعمال قتل أو إلحاق إصــــــابات بد

ــية للجماعة بهدف تدميرها  ــراب، أو إلحاق ظروف م يشـ ــكان قسـ ــريد السـ كلياب أو جزئياب، أو فرض تدابير ترمي إلى   فعلياالجماعة، أو تشـ
 .“ أحد الأفعال الســــــابقة  القصــــــدنفس بكل من يرتك   و داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة قســــــراب إلى جماعة أخرى،    اشنجابمنع  
 (:https://www.refworld.org/docid/3ae6b5fe0.htmlفي  اشنكليزي متاحالن  )

وق  الحرب أو  النافذةقواعد القانون الدولي  ل  ااكنتهيأمر، اكل من   عاق  بالســـــــــجن لمدة لا تقل عن خمس ســـــــــنوات أو بعقوعة اشعدامي  ” (115)
ــانية أو التجارب البيولوجية أو المعاناة يض الســــــــكان المدنييالنزاع المســــــــلح أو الاحتلال، بتعر  ن للقتل أو التعذي  أو المعاملة اللاإنســــــ

البناء القســري أو   ى جنســية أو دين آخر؛ل القســري إليك أو التشــريد أو التحو يالتفكأو   أو انتها  الســلامة البدنية أو الصــحة؛ الشــديدة
ــاب؛ معســــــــــــــكرات إلى جلـ   الالتخويف واشرهـاب، وأخـذ الرهـائن، وفرض العقـاب الجمـاعي، و ترمي إلى  تـدابير أو اتخـاذ  أو الاغتصــــــــــــ

عادلة    الاعتقـال بصــــــــــــــورة غير قانونيـة، وغير ذلك من عمليـات الاعتقـال والاحتجـاز غير القـانونيـة، والحرمان من الحقوق في محـاكمـة
العمل القســــــري، وتجويع الســــــكان، و   أو إدارته؛ هالخدمة القســــــرية في القوات المســــــلحة لجيش العدو أو في جهاز اســــــتخباراتو  ونزيهة؛

ــادرة الممتلكات، والنه ، وتدمير  ــرقعمدا ممتلكات  الومصــ ــعة  تهاوســ ــروراتلا تبررها   التينطاق  ال  الواســ ــكرية، أو   الضــ ــيلالعســ  تحصــ
ــادرة على نحو   مةمســـــــــاه ، أو إصـــــــــدار عملة بصـــــــــورة غير المحليةغير قانوني وغير متناســـــــــ ، أو تخةيض قيمة العملة  أو المصـــــــ
 )المرجع نفسه(. .“ مشروعة

بقتل أســرى الحرب أو   ، انتهاكا لقواعد القانون الدولي،عاق  بالســجن لمدة لا تقل عن خمس ســنوات أو بعقوعة اشعدام كل من يأمري  ”  (116) 
 ضــــــررأو   شــــــديدة لهممعاناة  أو التســــــب  في،  عليهم التجارب البيولوجيةإجراء  و معاملتهم معاملة لا إنســــــانية، بما في ذلك  تعذيبهم أ
، أو التجنيد القهري في القوات المســــــــــلحة لقوة عدو، أو الحرمان من الحق في محاكمة عادلة تهمالبدنية أو صــــــــــح  تهمســــــــــلامب  خطير

 (.)المرجع نفسه .“ لفة الذكرونزيهة، أو يرتك  بعض الأفعال السا

 من تعديلات في: 2010يمكن الاطلاع على نسخة إنكليزية من الن  تتضمن من أجرى حتى عام  (117) 
www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en . 

ــة رقــــــم  (118)  ــمــــــيـــــ ــدة الــــــرســـــــــــــــــ ــة لــ ــــ، 175/2003الــــــجــــــريـــــ ــة مــــــؤقــــــتـــــ ــة إنــــــكــــــلــــــيــــــزيـــــ لــــــنــــــ  فــــــي يــــــمــــــكــــــن الاطــــــلاع عــــــلــــــى تــــــرجــــــمـــــ
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Implementation-Statute-International-

CCPCI.pdf. 
قانون المن قانون تطبيق النظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية والمقاضـــاة على الجرائم المرتكبة ضـــد القانون الدولي و   45المادة   (119) 

 لمسلحة والقانون الدولي اشنساني.الدولي للنزاعات ا

http://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en
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 جريمة اشبادة الجماعية (1) 
 بـ فيما يتعلق، باسـتثناء كونها أوسـع نطاقاب  الأسـاسـيمن القانون الجنائي  119كما يتضـح من المادة  - 86
ــكان” ــريد القســــري للســ ــد ، فإنها “التشــ اشبادة الجماعية منع جريمة المتعلقة ب   1948اتفاقية عام  في الواقعتجســ

ــيو  .( 120) والمعاقبة عليها  الأكيد أن هذهغير فإن من واتيا، الجريمة في كر  على هذه  على الرغم من أنه قوضــــ
 .( 121) أمام محكمة دولية عليها حوكم لوبأنها إبادة جماعية، قانونا توصف كان  لالملاحقات القضائية 

لـ وعلى الرغم من أن التهمـة الأصــــــــــــــليـة  - 87 فيمـا بعـد، فقـد جرت محـاولـة للمقـاضــــــــــــــاة على اشبـادة  عـ دّ 
شبادة الجماعية في وجرت مقاضاة أخرى على ا ( 122) “ة توفارنيكجريم”  بـــــ ــــفيما يسمى التي ارت ك ب  الجماعية  
ن لم  أحدا بيد أن .( 123) “شـييفيت ش ـقضـية ميكلو ”كرواتيا في  التعديلات بارتكاب جريمة اشبادة الجماعية، بعد ي د 
أدين آخرون بجرائم حرب فيمـا  اثنـان من المـدعى عليهم . وعرل التهم الموجهـة التي أجري  على  المثيرة للجـدل
 .( 124) جريمة اشبادة الجماعيةبدلاب من 

 جرائم الحرب (2) 
ــاال  حالاتن إ نافلة القولمن إن  - 88 ــائعة جرائم الحرب في   ةمقاضــ ــاة   حالاتأكثر بكثير من شــ المقاضــ
 )مدعاة( ارت ك ب على مقاضــاة جرائم بالضــرورة نطوي ي القضــايا  ليس كل  . بيد أنهجريمة اشبادة الجماعيةفي 

المنصـــــوص جريمة الحرب المرتكبة ضـــــد المدنيين  ي علىضــ ـــفقد قو  .قبل انفصـــــال كرواتيا عن يوغوســـــلافيا
على سبيل المثال في   بطبيعة الحال( النتائج تباين من القانون الجنائي الأساسي )وإن   120المادة   عليها في

، أو قضـــــــــية ميتار ( 125) (RH v. Stojan Pavlovicلوفيتش )قضـــــــــية جمهورية كرواتيا ضـــــــــد ســـــــــتويان باف
ــي  ه  إليهم في انخر  ون متهمال )أما  ( 126) (Mitar Arambasic and othersوآخرين ) تشأرامباســـــــــ ون فوجّ 
من القـانون  122أســــــــــــــرى الحرب بموجـ  المـادة  بحقحرب يمـة جر  تهمـة ارتكـابأيضـــــــــــــــاب القضــــــــــــــيـة  نفس
 (.الأساسي الجنائي

__________ 

 .277، الصفحة 1021، رقم 78الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  (120) 
، “ Mission to Croatia: background report: domestic war crime trials 2004 ” ، منظمة الأمن والتعاون في أوروعاانظر   (121) 

 (.www.osce.org/zagreb/14425 في: )متاح 22، الصفحة 2005نيسان/أبريل  26

(، للاطلاع على موجز للقضية وععض الوثائق، انظر  Stanimirovic and othersفي قضية ميلوش ستانميروفيتش وآخرين ) (122) 
Documenta ،“Crime in Tovarnik”متاح في ، https://www.documenta.hr/en/crime-in-tovarnik.html. 

ــائــق، انــظــر الــمــرجــع الســـــــــــــــــــــابــق،  (123)  ــة وعــعــض الــوثـــــ ــاح فــي: ”Crime in Mikluševci“لــلاطــلاع عــلــى مــوجــز لــلــقضـــــــــــــــيـــــ ، مــتـــــ
www.documenta.hr/en/crime-in-miklu%C5%A1evci.html؛ و War Crimes, “Verdicts map: Jugoslav 

Misljenovic …” :متـــــــاح في ،https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jugoslav-misljenovic-milan-

stankovic-dusan-stankovic-petar-lendjer-zdravko-simic-joakim-bucko-mirko-zdinjak-dragan-ciric-zdenko-

magoc-jovan-djuro-krosnjar-and-janko-ljikar/ 

)متاح  International Criminal Law Services, “Training materials: genocide”, section 6.7.2.2, pp. 60–61انظر  (124) 
 . (https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdfفي 

ــة، انـظـر  لـلاطـلاع عـلـى (125)  ــمـيـــــ ــائـق الـرســــــــــــ ــة وروابـط لـلـوثـــــ ــيـــــ ــاح فـي: ”Documenta, “Crime in Popovacمـوجـز لـلـقضــــــــــــ ، مـتـــــ
www.documenta.hr/en/crime-in-popovac.html  و War Crimes, “Verdicts map: Stojan Pavlovic …” :متاح في ، 

https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/stojan-pavlovic-djuro-urukalo-branko-berberovic/ 

 Center for Peace, Nonviolence and Human Rights–Osijek, “Crime byللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر   (126) 

the so-called Peruča Group” :متاح في ،www.centar-za-mir.hr/en/ps/zlocin-tzv-perucke-grupe/ . 

http://www.osce.org/zagreb/14425
https://www.documenta.hr/en/crime-in-tovarnik.html
http://www.documenta.hr/en/crime-in-miklu%C5%A1evci.html؛
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jugoslav-misljenovic-milan-stankovic-dusan-stankovic-petar-lendjer-zdravko-simic-joakim-bucko-mirko-zdinjak-dragan-ciric-zdenko-magoc-jovan-djuro-krosnjar-and-janko-ljikar/
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jugoslav-misljenovic-milan-stankovic-dusan-stankovic-petar-lendjer-zdravko-simic-joakim-bucko-mirko-zdinjak-dragan-ciric-zdenko-magoc-jovan-djuro-krosnjar-and-janko-ljikar/
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jugoslav-misljenovic-milan-stankovic-dusan-stankovic-petar-lendjer-zdravko-simic-joakim-bucko-mirko-zdinjak-dragan-ciric-zdenko-magoc-jovan-djuro-krosnjar-and-janko-ljikar/
https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdf
http://www.documenta.hr/en/crime-in-popovac.html
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/stojan-pavlovic-djuro-urukalo-branko-berberovic/
http://www.centar-za-mir.hr/en/ps/zlocin-tzv-perucke-grupe/
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 Ivica Kosturin and) لأخرى ذات الصـلة قضـية إيةيكا كوسـتورين وديمير فرعانومن القضـايا ا - 89

Damir Vrban) (127 ) ابلان كييتشيـــ ــــ، و (Jablan Kejic) (128 )وميروســــــــــــــلاف يوفيتش ، (Miroslav 

Jovic)وميلان ستانوييفيتش ، (Milan Stanojevic) (129 ). 

 صربيا (ب) 

  جمهورية يوغوســلافيا  أبقو   .1992أبريل   27الاتحادية اســتقلالها في أعلن  جمهورية يوغوســلافيا  - 90
العمل به صــــــرعيا في وق  لاحق  ثم واصــــــل    .القانون الجنائي الاتحادي اليوغوســــــلافي القديمعلى الاتحادية 
ــفه ــرعي  بوصـــــ ــي الصـــــ ــاســـــ ــلطات الحكومية  .القانون الجنائي الأســـــ ــا قانون تنظيم الســـــ ــرعيا أيضـــــ واعتمدت صـــــ

هذا القانون على  يســـــــــري ” على ما يلي: منه 2المادة . وتن  ( 130) جرائم الحرب دعاوى   واختصـــــــــاصـــــــــها في
الجرائم المرتكبة ضــد اشنســانية والقانون الدولي المنصــوص عليها في الفصــل ( 1ة: ومحاكممقاضــاة كشــف و 

في  رتكبةمالانتهاكات الجســيمة للقانون اشنســاني الدولي ال( 2  الجنائي الأســاســي؛الســادس عشــر من القانون 
ــابقة منذ  ــلافيا السـ ــوص عليها في    1991كانون الثاني/يناير  1إقليم يوغوسـ ــي للمحكمة المنصـ ــاسـ النظام الأسـ

 . )الخط المائل مضاف للتشديد( “ليوغوسلافيا السابقة الجنائية الدولية

ــا أنه وفقا للمادة  - 91 ــرعية   3ومن الجدير بالذكر أيضـ ــلطات الصـ ــاص السـ ــه، فإن اختصـ من القانون نفسـ
 .كامل إقليم يوغوسلافيا السابقةشمل مقاضاة هذه الجرائم ي ب 

 جرائم الحرب (1) 
ــد المدنيين وفقاب للمادة  علىالمحكمة العليا في بلنراد  قاضـــــــــ    - 92 من القانون   142جريمة الحرب ضـــــــ

ــية   الجنائي ــلافيا الاتحادية في قضــ ــتانكو لجمهورية يوغوســ ــبيل المثال، ( 131) فويانوفيتشاســ  قوضــــيو . على ســ
من القانون الجنائي  144أســـــــــــــرى حرب بموج  المادة  بحقمة حرب  ي جر بتهمة ارتكاب العديد من المتهمين 

__________ 

، متــــاح ”War Crimes, “Verdicts map: Ivica Kosturin and Damir Vrbanحكــــام، انظر للاطلاع على التفــــاصــــــــــــــيــــل والأ(127)
 /https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/ivica-kosturin-damir-vrbanفي:

ــام، انــــــظــــــر لــــــلاطــ ــــ (128)  ــل والأحــــــكـــــ ــاصـــــــــــــــــــيـــــ ــاح فــــــي:  ”War Crimes, “Verdicts map: Jablan Kejicلاع عــــــلــــــى الــــــتــــــفـــــ مــــــتـــــ
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jablan-kejic/ 

 War Crimes, “Verdicts map: Milan Stanojevic and Miroslavللاطلاع على التفاصــــيل وروابط للوثائق الرســــمية، انظر   (129) 

Jovic”:متاح في ،  https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/milan-sanojevic-miroslav-jovic. 
ــود،  بعثة منظمة الأ (130)  ــرعيا والجبل الأسـ ــها في ” من والتعاون في أوروعا في صـ ــاصـ ــلطات الحكومية واختصـ جرائم  دعاوى قانون تنظيم السـ

 .www.osce.org/serbia/18571)الترجمة اشنكليزية(، متاح في:  “ الحرب
 Documenta, “Crime committed in the home of the Sever family inللاطلاع على مزيـــــد من المعلومـــــات، انظر  (131) 

Vukovar” :مــــــــــــتــــــــــــاح فــــــــــــي ،www.documenta.hr/en/crime-committed-in-the-home-of-the-sever-family-in-

vukovar.html.  ــبيل المثال،  ا  ,G. Arangio-Ruiz, Preliminary Report on State Responsibilityنظر للمقارنة على ســــــــ

Yearbook…, 1988, Vol. II, Part One, p. 13, para. 31; Ch. Dominicé, Observations sur les droits de l’Etat 

victime d’un fait internationalement illicite. In : P. Weil (ed.), Droit international II, Paris, Pedone, 1982, p. 

27; O. Corten, The Obligation of Cessation. In: J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson, The Law of International 

Responsibility, Oxford University Press, 2010, p. 546; K. Zemanek, La responsabilité des Etats pour faits 

internationalement illicites ainsi que pour faits internationalement licites. In: P. Weil (ed.), Responsabilité 

internationale, Paris, Pedone, 1988, p. 65. 

https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/ivica-kosturin-damir-vrban/
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/jablan-kejic/
https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/milan-sanojevic-miroslav-jovic/
http://www.osce.org/serbia/18571
http://www.documenta.hr/en/crime-committed-in-the-home-of-the-sever-family-in-vukovar.html
http://www.documenta.hr/en/crime-committed-in-the-home-of-the-sever-family-in-vukovar.html
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عديد من القضايا الفي مقاضاة  الكما جرت . ( 132) لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في قضية فويوفيتش وآخرين
 .آثار الخلافةبدء سريان  أفعال ارتكب  بعدب  كان  تتعلقنها لكالأخرى، 

 
 اشبادة الجماعيةيمة جر  (2) 

م أحدلجرائم الحرب، لم  على النقيض من - 93 بموج  )بارتكاب جريمة اشبادة الجماعية   صـــرعيا في  ي ته 
 .( 133) 2007عام  منذ (يوغوسلافيا الاتحاديةمن القانون الجنائي لجمهورية  141المادة 

 البوسنة والهرسك ج() 

ا  يوغوسلافي لجمهورية القانون الجنائي المنطبق على فترة الحرب في البوسنة والهرسك هو القانون الجنائي  -   94
ــتراكيـة  (، وجرائم 141 ثـل اشبـادة الجمـاعيـة )المـادة وعنـاء على ذلـك، تنطبق جرائم م  .المـذكور أعلاه  الاتحـاديـة الاشـــــــــــ

معلومات عما إذا كان   تتضــمن المتاحة لا   المصــادر بيد أن   .(، وغيرها 142الحرب ضــد الســكان المدنيين )المادة 
 .القانون الدولي قبل خلافة البوسنة والهرسك   في على جرائم    المقاضاة قد جرت 

غير أن  .البلدان الخاضـــعة للتدقيقعلى جرائم القانون الدولي في  ثمة حالات مقاضـــاة أخرى كثيرة و  - 95
 .في هذا التحليل أن ي در جلا يمكن  اولذ تاري  خلافة الدولأعمال المقاضاة هذه يقع في الفترة التالية لمعظم 

أن الدول الخلف المذكورة على ما يبدو تؤكد  دراســــــــــــتها  تممارســــــــــــة الدول التي جر فإن ومع ذلك،  - 96
، على الأقل جزئيا،  في بعض الحالاتأنها قاضــ   م القانون الدولي، بل أعلاه قادرة على مقاضــاة بعض جرائ 

 في تلـك الجرائمق وعطبيعـة الحـال، حقّ  . قبـل تـاري  الخلافـة على الرغم من أنهـا ارت ك بـ  الـدوليـةجرائم بعض ال
ه الاو   يرا مـا تعتمـدلكن هـذه القوانين كث ، الســـــــــــــــاريـةالوطنيـة  الجنـائيـة القوانين بموجـ  ة فيهـامحـاكم ـالو  تهـاموجـّ 

 ةل أالمحاكم الوطنية معالجة مســــــــــائل القانون الدولي، ولا ســــــــــيما مســــــ ــــ يتعين علىولا  .تعاريف الجرائم الدولية
ضـــــــــــــــاة تتعلق بجرائم ارتكبـ  بعـد خلافـة الـدولـة، اق ـمجمـال، فـإن معظم حـالات العلى وجـه اشو  .خلافـة الـدول

ر ذلكو  .وعالتالي فهي ليس  قاطعة  .في صياغة مشروع مادة ةن و ومر  احذر أكثر اعتماد نهج  يبرّ 

 :وعالنظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، يقترح مشروع المادة التالي - 97

 18مشروع المادة 
 الترضية
ســــــــــــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة  دولةوجود  فيها  يســــــــــــــتمر في حالات خلافة الدول التي - 1 
 .غير كافيين لجبرهأو التعويض الرد علها غير المشروع دوليا، ما دام عن ف ةالناجم عن الخسارة بالترضية
بها،  أو تطال     لأي دولة خلف أن تطال  يجوز  بترضــــــية مناســــــبةبأي  1الفقرة  تمسولا  - 2 
 .ئم دوليةاالمقاضاة على جر  ولا سيما
 

__________ 

ــل، انـظـر  (132)  ــيـــــ ــاصــــــــــــ ــاح فـي: Documenta, “Crime in Ovčara (Miroljub Vujović et al. case)لـلاطـلاع عـلـى الـتـفـــــ ، مـتـــــ
www.documenta.hr/en/crime-in-ov%C4%8Dara-miroljub-vujovi%C4%87-et-al.-case.html. 

 (133) B. Ivanišević, Against the Current—War Crimes Prosecutions in Serbia, International Center for 

Transitional Justice, 2007 ــان ــتــــــ ــحــــــ ــي:  4 و 3، الصــــــــــــــــــــــفــــــ ــاح فــــــ ــتــــــ -www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ)مــــــ

FormerYugoslavia-Crimes-Prosecutions-2007-English_1.pdf)  

http://www.documenta.hr/en/crime-in-ov%C4%8Dara-miroljub-vujovi%C4%87-et-al.-case.html
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-FormerYugoslavia-Crimes-Prosecutions-2007-English_1.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-FormerYugoslavia-Crimes-Prosecutions-2007-English_1.pdf


A/CN.4/743 
 

 

20-04661 31/43 

 

 الكف وعدم التكرار - باء 
القانونية لمســؤولية  التبعاتالأثر المحتمل لخلافة الدول على   دراســةيهدف هذا الفصــل الفرعي إلى  - 98

ــكال الجبر الثلاثة من الالتزام بالكف عن الفعل  الثانية من التبعات المذكورةمجموعة الوتتألف  .الدول غير أشـ
)الكف وعدم  30الواردين في المادة  وكلا الالتزامين، .غير المشــــــروع دوليا وتأكيدات وضــــــمانات عدم التكرار

ــروعة دوليامواد الالتكرار( من  ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــ ــل في المفهوم ، ( 134) المتعلقة بمســـــــ متأصـــــــ
 .المعاصر لمسؤولية الدول الذي يتجاوز مجرد جبر الضرر المادي )ورعما المعنوي(

ــلةعدم التكرار ع الكف و ب  ينتزاملالاولكلا  - 99 وكلاهما  الوفاء بالالتزام المنتهك المســـــتمر في  واج   بال  صـــ
في مناقشــــــــــــة نظرية مثيرة للاهتمام بشــــــــــــأن الطابع الأولي أو الثانوي لهذه   الخوضودون  .( 135) مســــــــــــتمد منه
الأعمال الســـــــــــــابقة للجنة، ولا ســـــــــــــيما  لى، في رأيه، عيترت ، يود المقرر الخاص أن يؤكد ما ( 136) الالتزامات

 .عن الأفعال غير المشروعة دوليا بمسؤولية الدولمواد لمتعلقة ال

في كلتا  اضـروري  ااسـتمرار نفاذ الالتزام الأسـاسـي افتراض ـ يعد”اللجنة،    وعلى حد قولوع بارة أخرى،  - 100
ضمانات ذات الو  التأكيداتلا تنشأ مسألة الكف ولا يمكن أن تكون خرقه  ، لأنه إذا توقف الالتزام بعد الحالتين
 .( 137) “وعلة بالموضص

ويرجع ذلك   .تانثانوي  تانعداق ـ ماالكف وتأكيـدات وضــــــــــــــمـانات عدم التكرار ه يفإن التزام بالمقـابل، - 101
ولذلك ينبني  .( 138) الخرق وضـمانات عدم التكرار( لا تنشـأ إلا في حالة  تأكيداتإلى أن مسـألة الكف )ومسـألة  

بسـب  مضـمونهما فحسـ ، بل أيضـا  لاتزامين، لالا كلاولا يزال من المهم التمييز بين  .تناولها في هذا التقرير
 .من وجهة نظر خلافة الدول

 

__________ 

 :التزام بأنلى الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا ع” على ما يلي:  30تن  المادة   (134) 
 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛ ()أ  
ــ  الظروف ذلـك ()ب   ، المجلـد الثـاني )الجزء 2001حوليـة...،  ) “ تقـدم التـأكيـدات والضــــــــــــــمـانـات الملائمـة بعـدم التكرار، إذا اقتضــــــــــــ

 (.88الصفحة ، والتصوي الثاني(، 

القانونية لفعل غير مشــــــروع  النتائجلا تمس ” عال غير المشــــــروعة دوليا من المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأف  29انظر المادة   (135) 
 .)المرجع نفسه( “ خ ر ق الوفاء بالالتزام الذي بهذا الباب باستمرار واج  الدولة المسؤولة  بموج  دولياب 

ــبيل المثال (136)  رويس، حولية ... عام -أرانجيو المقدم من المقرر الخاص الســـيد غيتانو  الأولي عن مســـؤولية الدول  ، التقريرانظر على سـ
 ,C. Dominicé؛ 31، الفقرة 13والتصــــــــــــــويـــــ ، الصــــــــــــــفحـــــة  .A/CN.4/416، المجلـــــد الثـــــاني )الجزء الأول(، الوثيقـــــة 1988

“Observations sur les droits de l’État victime d’un fait internationalement illicite”, in P. Weil (ed.), Droit 

international, vol. II, Paris, Pedone, 1982, p. 27; O. Corten, “The obligation of cessation”, in J. Crawford, 

A. Pellet and S. Olleson (eds.), The Law of International Responsibility    إلى   545أعلاه(، الصــفحات    22)الحاشــية
 .546، في الصفحة 549

، المجلد 2001حولية...،  من المواد المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا،   30التعليق على المادة  من   1الفقرة   (137) 
 .88صفحة الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، ال

، 2001حولية...،  دوليا،    من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة  30( من التعليق على المادة  6الفقرة )انظر   (138) 
 .89صفحة الالمرجع نفسه، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، 
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 الكف – 1 

 .خلافة الدول من ناحية   أقل تأثرا بما يتعلق به باعتباره قاعدة ثانوية من مشكلاتالالتزام بالكف   إن - 102
ــؤولة ملزمة ف ــتمر ن ماكالفعل، إذا  أن تكف عنب ”أي دولة مســــ يقع  ومن حيث المبدأ، فإن الالتزام بالكف    .“اســــ
 .الفعل بعد تاري  خلافة الدول  ارتكابمســؤولة عن فعلها غير المشــروع إذا اســتمرت في  الســلف  الدولة ال على
 .لهــا بعــد تــاري  خلافــة الــدول فع تبعــاتيتعين عليهــا أن تتحمــل جميع فــإنــه تعلق الأمر بــدولــة خلف،  أمــا إذا

أن  البديهيومن  .ذلك الفعل )فعلها( إذا اســــتمر بالكف عنلدولة الخلف ملزمة أيضــــا أن اضــــمنا ويعني ذلك 
 .( 139) كاملاانطباقا تنطبق التي عامة بشأن مسؤولية الدول القواعد الذلك يستند إلى 

كتمل، إذ اأو  امشـــــــــروع فوري الفعل غير لا يمكن أن ينطبق إذا كان الضـــــــــمنا أن الكف  ذلك ويعني  - 103
ــليين التابعين للولايات . ففي  الانتها اســــتمر ما  لازمالكن الكف يظل   ــيين والقنصــ ــية الموظفين الدبلوماســ قضــ

من اتفاقية فيينا  22من المادة ] 3 و 1الفقرتين ”أن على محكمة العدل الدولية  شــــــــــددتالمتحدة في طهران، 
ي الدولة المســـــتقبلة من دخول للعلاقات الدبلوماســـــيةف انتهكتا أيضـــــا، ولا تزالان تنتهكان، لأنهما تمنعان موظف

 الموظفينمن نفس الاتفاقية التي تحظر اعتقال   29تشكل انتهاكات مستمرة للمادة   ...مباني البعثة دون موافقة
 .( 140) “ازهمأو احتج يندبلوماسي ال

الولايات المتحدة موظفين قضـــــــــــيتي الالتزام بالكف في بعض أحكام محكمة العدل الدولية مثل  أ كّ دو  - 104
ــليين في طهرانال ــيين والقنصــــ ــكري في نيكاراغوا   ،( 141) اننفة الذكر  دبلوماســــ ــبه العســــ ــكري وشــــ ــاط العســــ والنشــــ

بل يمكن اعتباره  .من القانون الدولي العرفي العام  باعتباره جزءاوي عترف عموما ب بهذا الالتزام  .( 142) وضــــــــــــدها
 .( 143) مبدأ عاما من مبادل القانون 

  شـــــــرطين أســـــــاســـــــيين”وشـــــــددت على  .الالتزام بالكف رينبو واريروعالمثل، تناول  هيئة التحكيم في  - 105
تكون  وأن  ارسـتمر الاطابع ب لفعل غير المشـروع يتسـم اأن  هما”الالتزام بالكف،  لكي ينشـأ “بينهما ارتباط وثيق

حتى في ســياق خلافة   جدا انهام الشــرطان ان. وهذ( 144) “صــدور الأمر  وق القاعدة المنتهكة لا تزال ســارية 
عن فعل غير   ةمســـــؤول على حد ســـــواء ما دام  كلتاهماالخلف    ةالســـــلف والدول ةالدولعلى  يســـــريانو  .الدول

 .مشروع دوليا

ــلف،  ا  فةيما يخ  - 106 ــتمر وجوده يســـــــــري لدولة الســـــــ غير  افي فعله  مضـــــــــ و  االالتزام بالكف إذا اســـــــ
 .القاعدة المنتهكة لا تزال ســــارية المفعولتكون ي هو أن ن اث والشــــرط ال .المشــــروع حتى بعد تاري  خلافة الدول

__________ 

، بصينته التي اعتمدتها لجنة الصياغة 7شروع المادة  )انظر ممسألة الأفعال ذات الطابع المستمر  نفي الصلة ب ذلك لا يعنيغير أن   (139) 
 .(بمزيد من التفصيلست تناول الأفعال ذات الطابع المرك  )التي  ة(( وعمسألA/CN.4/L.939/Add.1)، 2019مؤقتاب عام 

ــليين التابعين للولايات المتحدة في طهران (140)  ــيين والقنصـــــ ــية الموظفين الدبلوماســـــ ، 1980تقارير محكمة العدل الدولية لعام    ، الحكم،قضـــــ
 .77، الفقرة 36 ، في الصفحة3ة الصفح

 .62إلى  53ات ، الفقر A/CN.4/719 (2018)ر انظ 114. 95، الفقرة 45و  44صفحتان المرجع نفسه، ال (141) 
، تقارير الحكم الحيثيات،  النشـــاط العســـكري وشـــبه العســـكري في نيكاراغوا وضـــدها )نيكاراغوا ضـــد الولايات المتحدة الأمريكية(،قضـــية  (142) 

 .(12)292، الفقرة 149 ، في الصفحة14 ، الصفحة1986محكمة العدل الدولية لعام 
 .546أعلاه(، الصفحة  139)الحاشية  ”Corten, “The obligation of cessationانظر  (143) 
تموز/يوليه ويتعلقان   9دولتين في انظر القضـــــــــية المتعلقة بالخلاف بين نيوزيلندا وفرنســـــــــا بشـــــــــأن تفســـــــــير تطبيق اتفاقين أ برما بين ال (144) 

 272، الصـفحتين أعلاه(  92)انظر الحاشـية    1990نيسـان/أبريل   30بالمشـكلات الناشـئة عن قضـية رينبو وارير، القرار الصـادر في 
 .114، الفقرة 273 و
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إذا كـانـ   و بعـد تـاري  خلافـة الـدول  إذا اســــــــــــــتمريقع على عـاتقهـا التزام بـالكف عن فعلهـا ف خلفالدولـة أمـا ال ـ
 .عليهاي ر ست القاعدة المنتهكة لا تزال 

وينطبق على دولة ســلف أو دولة خلف أن يظل الالتزام الأســاســي ســاري المفعول  القاضــيلشــرط لو  - 107
ــيات مختلفة. ــاســــــي الذي خرقه فعل غير مشــــــروع لم يعد يكون قد يحدث أن ف )أو كليهما( فرضــــ الالتزام الأســــ
عدم  مانع لقياممؤقتاب بســـــــــــب  ظرف   هتطبيقتعذُّر أو   هقتعلي أو   نتفائهنطبق( لام غيرســـــــــــارياب )أو على الأقل  

إلى  تفضـيلظروف التي قد تحدث على أي حال، فإن خلافة الدول قد  وعاشضـافة إلى هذه ا .( 145) المشـروعية
ــريانوه أمر آخر ألا م الخلافة فيما يتعلق بتلك  اعدلان المنتهكة على الدولة الخلف   التعاهديةقاعدة ال و عدم ســ
 .المعاهدة

لا بموج  القواعد العادية لمســــــــؤولية الدول و  ينطبقوينبني التأكيد من جديد على أن الالتزام بالكف  - 108
ومن حيث المبدأ، فإن القواعد الحالية لمســــــــؤولية الدول كافية ولا  .ابع مســــــــتمرطأفعال ذات  يســــــــري إلا على 

نوقشـــ  الأفعال ذات فقد ، وعلاوة على ذلك  .حاجة إلى صـــياغة مشـــاريع مواد جديدة في إطار هذا الموضـــوع
غير أن صـياغة مشـروع  .( 147) 7 وشـملها مشـروع المادة( 146(الطابع المسـتمر في التقرير الثاني للمقرر الخاص

 .على الجبر بالأحرى  يركز و  فعل غير مشـروع دوليا ب غير الالتزام بالكف تبعاتالمادة هذا تشـير بوضـوح إلى 
 .على الأقل شرحلتزام بالكف في الآثار خلافة الدول على الا توضيحينبني  اولذ
 

 الأفعال المركبةاستطراد:  - 2 

ق الالتزام بالكف )الطابع المسـتمر للفعل غير المشـروع( أيضـا اطب اللازمة لان الشـروط الصـارمة   تثير - 109
الأفعال غير من المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن  30على المادة تعليق الويشـــير  .مســـألة الأفعال المركبة
في   ينشــأ في معظم الأحوالغير المشــروع   عن التصــرف بالكففي حين أن الالتزام ”إلى أنه  المشــروعة دوليا

من الدول فيها دولة   تقومالتي  الأوضــــــاعتشــــــمل أيضــــــاب   30اســــــتمرار الفعل غير المشــــــروع، فإن المادة   ةحال
ــبات التزام بخرق   من وجهة نظرو . ( 148) “تكرارالمزيد من الية إمكان  ينطوي على، مما ما في عدد من المناســــــــــ
 .كلتا الحالتينتنطية  هو “اإذا كان مستمر ”عبارة  ، فإن القصد مناللجنة

ــألة  اولذ - 110 ، التي تناولها التقرير الثاني بإيجاز، تحتاج إلى مناقشــــــــــة أكثر “الأفعال المركبة”، فإن مســــــــ
على أشـــــكال معينة من المســـــؤولية الدولية للدول، بما  قد يكون للطبيعة الخاصـــــة للأفعال المركبة أثرف .تعمقا

من المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير  15من المادة   1وتتناول الفقرة  .في ذلك الالتزام بالكف
ــروعة دوليا الفعل المرك  على النحو التالي:  ــلة أعمال أو لاالدولة   خرق يقع ”المشـ ــلسـ لتزام دولي من خلال سـ

__________ 

)الحاشـية   ”Corten, “The obligation of cessation. انظر أيضـا 114و   113، الفقرتان  270و   269المرجع نفسـه، الصـفحتان  (145) 
 .547أعلاه(، الصفحة  139

 .62إلى  53ات ، الفقر (A/CN.4/719)التقرير الثاني عن خلافة الدول في مسؤولية الدول،  (146) 
عندما يكون فعل ” (:  A/CN.4/L.939/Add.1)  2019ي اعتمدتها لجنة الصـــــــياغة مؤقتاب عام ، بصـــــــينته الت7انظر مشـــــــروع المادة   (147) 

دولة سلف، فإن المسؤولية  صادر عندولة خلف ذا طابع مستمر فيما يتعلق بفعل غير مشروع دولياب  صادر عنغير المشروع دولياب 
وإذا اعترفــ  الــدولــة الخلف بــالفعــل  .بعــد تــاري  خلافــة الــدولهي  فعلهــاالمترتبــة على نتــائج الالــدوليــة للــدولــة الخلف لا تمتــد إلا إلى 

ــؤولية الدولية للدولة الخلف  ــادرا عنها، وعقدر هذا الاعتراف وهذا التبني، فإن المسـ ــفه فعلا صـ ــلف وتبنته بوصـ ــادر عن الدولة السـ الصـ
 .“ تمتد أيضا إلى نتائج هذا الفعل

، 2001عام ، حولية...،  عن الأفعال غير المشـــروعة دوليا  لمواد المتعلقة بمســـؤولية الدولا من  30المادة   التعليق على ( من3فقرة )ال (148) 
 .89المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، الفقرة 
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إذا أخـذ مع  ،الـذي يكون  اشغفـالمحـددة في مجموعهـا بـأنهـا غير مشــــــــــــــروعـة، وقـ  وقوع العمـل أو  إغفـالات
هذه على اللجنة   تعليقوكما يوضــــــــح . “الفعل غير المشــــــــروعشــــــــكيل  كافيا لت الأعمال أو اشغفالات الأخرى،  

ــر على  “الأفعال المركبة”المادة، فإن  ــرفات مجموعة  تحدث من خلالالالتزامات التي   خرق تقتصــ لا من   تصــ
 .( 149) هذا بوصفهاالأفعال الفردية  خلال

إلا عندما  اخرق الامتناعالأفعال المركبة الحالات التي لا تكشــف فيها ســلســلة من الفعل أو  شــملوت  - 111
اللجنة، فإن بعض أخطر الأفعال غير المشــروعة دوليا ت عر ف من حيث  للتعليقووفقا   .( 150) في تســلســل  تؤخذ

الالتزامـات المتعلقـة بـاشبـادة الجمـاعيـة أو الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري أو الجرائم ”ومن أمثلـة ذلـك  .طـابعهـا المركـ 
المرتكبة ضـــــــــد اشنســـــــــانية، وأعمال التمييز العنصـــــــــري المنهجية، وأعمال التمييز المنهجية المحظورة بموج  

 في المـادةخاصــــــــــــــة    معـالجـةلفعـل المرك  ا  تبرر معـالجـة. وأهميـة هذه الالتزامات “اتفـاق تجـاري، وما إلى ذلك
 .( 151) من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 15

حالة لا يتألف فيها الفعل غير المشـــــــــروع وحي بوجود  ي  “الأفعال المركبة”وع بارة أخرى، فإن مفهوم  - 112
أيرلندا ضــد المملكة المتحدة،  قضــيةفي  ف .ذات طابع منهجي  “ســياســة”أو   “ممارســة”من فعل معزول بل من 

حماية حقوق اشنســـــان والحريات تتنافى مع اتفاقية التي ممارســـــة  العرّف  المحكمة الأوروعية لحقوق اشنســـــان 
ــية )الاتفاقية الأوروعية ــاســـــ ــان(  الأســـــ ــابهةانتهاكات مماثلة أو   تراكم”بأنها تتألف من لحقوق اشنســـــ تكون    مشـــــ

نمط أو ال مبلغبل فحســــــــــــــ   الحوادث أو الاســــــــــــــتثناءات المنعزلة  مبلغلا  لأن تبلغكفي ي عديدة ومترابطة بما 
 .( 152) “في حد ذاتها انتهاكا منفصلا عن هذه الانتهاكاتلا تشكل الممارسة ؛ فنظامال

ــتمرة(   ما يميزهللفعل المرك  )وكذلك  مميّزالوالطابع  - 113 الذي يتم فيه إنجاز أن  هوعن الأفعال المســـــــــ
الأفعـال أو   ســــــــــــــلســــــــــــــلـةفي  اشغفـال الأولعـل أو الف فيـه يمكن أن يكون هو الوقـ  الـذي يحـدث الفعـل لاهـذا 

فعل أو الأفعال الغير أن عدد   .اشغفالاتل أو افعالأسلسلة من وقوع  بعد أي  بل يظهر فيما بعد، اشغفالات
 .( 153) هاهدفصياغة القاعدة الأولية و  أيضا من تحددي لالتزام لخرق  لتشكيلالتي يج  أن تحدث  اشغفالات

وتتشـكل الأفعال المركبة من سـلسـلة أفعال أو إغفالات تحدد في مجموعها بأنها غير مشـروعة، ومع   - 114
فعل مفرد في الســـــــلســـــــلة فعلا غير مشـــــــروع طبقا لالتزام دولي ذلك فإن هذا لا يســـــــتبعد إمكانية أن يكون كل 

 خيـارات، يبـدو أن هنـا  ثلاثـة ةل المركب ـافع ـوالأ. وحينمـا يتعلق الأمر بـالعلاقـة بين الأفعـال المفردة ( 154) آخر
من السلو  غير محظور بموج  القانون الدولي )مثل فعل منعزل من أفعال كره  الفردي  الفعل)أ( أن  :ممكنة
من السلو  غير مشروعة  الفردية  الأفعال؛ )ب( أن تكون ورةحظم( في حين أن ممارسة الفعل نفسه الأجان 
الذي ي جر م أيضـــــــــــــاب كممارســـــــــــــة )مثل الرق واشبادة والاختفاء القســـــــــــــري   اشجمالينفس طابع الســـــــــــــلو  لها و 

__________ 

 . 62الصفحة  من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، المرجع نفسه،    15( من التعليق على المادة  2الفقرة )  (149) 
 .51أعلاه(، الصفحة  37، )الحاشية Kolbانظر  (150) 
 . 62من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، المرجع نفسه، الصفحة    15( من التعليق على المادة  2الفقرة )  (151) 
ــية (152)  ــد المملكة المتحدة، قضـــ ــاد5310/71الطل  رقم   أيرلندا ضـــ المحكمة الأوروعية ،  1978كانون الثاني/يناير   18 ر في، الحكم الصـــ

 .159، الفقرة 25لمجموعة ألف، رقم لحقوق اشنسان، التقارير عن الأحكام والقرارات، ا

من المواد المتعلقة بمســــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــروعة دوليا، المرجع نفســــــــه،   15من التعليق على المادة    8و  7الفقرتان   (153) 
 .63صفحة ال

 .15من التعليق على المادة  9المرجع نفسه، الفقرة  (154) 
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اشبادة  كشــــــأن، اشجماليغير مشــــــروعة ومختلفة عن الســــــلو   الأفعال الفردية)ج( إذا كان   والاضــــــطهاد(؛
الانتهاكات   توصـــــفالجماعية والفصـــــل العنصـــــري والجرائم المرتكبة ضـــــد اشنســـــانية والتطهير العرقي، حيث 

)مثل  التي يقوم عليها الســــــــــلو  اشجمالي)أكثر خطورة( عن الأفعال الفردية  مختلفا اي قانون وصــــــــــفا )الجرائم( 
 .( 155) (طاف والاعتقالات التعسةية والطردالقتل والاخت 

ل أفعــالا غير مث ــهو يعني ضــــــــــــــمنــا أن الأفعــال الفرديــة والأفعــال المركبــة ت ف .وهــذا التمييز مهم جــدا - 115
ــروعة دوليا  ــؤولية دولة أو أكثرقيام إلى  تؤديوقد   مختلفةمشــــــــ ــوص، في من دولة.   مســــــــ وعلى وجه الخصــــــــ

وعما أن  .ييز الأفعال الفردية التي تشــكل في مجملها عملا مركباســاســي تمالأمن يكون حالات خلافة الدول،  
وعالتالي،  .خلافة الدول ليس لها أي تأثير على إســـــــــــناد الأفعال، فإن القواعد العامة لمســـــــــــؤولية الدول تنطبق

ومع ذلك،  .نســـــــ  أفعال منفردة أخرى إلى دولة خلفو بعض الأفعال الفردية إلى دولة ســـــــلف،   نســـــــ  يجوز
 .اأو امتناعه اا المسؤولية الدولية عن أفعالهممنه كل تتحمل

والمعـاقبـة عليهـا التي اشبـادة الجمـاعيـة  المتعلقـة بتطبيق اتفـاقيـة منع قضــــــــــــــايـا المن ثمـة قضــــــــــــــيتـان و  - 116
القضية   ففي .الاسترشاد بهما لكن بصورة غير مباشرة في هذا التحليلمحكمة العدل الدولية يمكن  نظرت فيها
، خلصــ  ( 156) ((البوســـنة والهرســـك ضـــد صـــرعيا)تطبيق اتفاقية منع اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )الأولى 

ــا وحولها   ــريبرينيتســــــ تموز/يوليه    13 بداية منالمحكمة إلى أن أعمال اشبادة الجماعية الوحيدة ارتكب  في ســــــ
وعاشضـــــــافة إلى ذلك، اعترف  بخلافة الدول. وعالنظر إلى ذلك التاري ، لا تنشـــــــأ أي مســـــــائل تتعلق   .1995

المحكمة بأن الفظائع الخطيرة الأخرى المرتكبة في إقليم البوســــنة والهرســــك )باســــتثناء حالة ســــريبرينيتســــا( لا 
كرواتيا  )تطبيق اتفاقية منع اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )وفي القضـــــية الثانية  .( 157) تشـــــكل إبادة جماعية

ــرعيا ــد صـــ ــرعيا عن الأفعال    ك رتذ  ، ((ضـــ ــؤولية صـــ ــألة مســـ ــراحة مســـ  27)قبل تاري  الخلافة  التي ارت ك ب  صـــ
انتها   لم تكن مجبرة على القضـــــــاء فيها لأنها لم تخل  إلى حدوث  بيد أن المحكمة  .  )1992نيســـــــان/أبريل 

 .( 158) ةلحظر اشبادة الجماعي 

إذا كان  سلسلة من الأفعال  مسألة ماهذا الموضوع في  خاص  بوجه  لاهتمام ومن المسائل المثيرة ل - 117
أو،  ل فعل غير مشــروع ذي طابع مرك .ي لتشــك تكفيأو اشغفالات المرتكبة قبل تاري  خلافة الدول أو بعده 

التي تبدأ  سـلسـلة الأفعال أو اشغفالات  لا ي عتب ر فعلا غير مشـروع ذا طابع مرك  إلا من ذلك،  نقيضعلى ال

__________ 

 J. Salmon, “Duration of the breach”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.), The Law ofانظر  (155) 

International Responsibility 392أعلاه(، الصفحة  22، )الحاشية . 
تقارير   ،، الحكموالجبل الأســـــود( ضـــــد صـــــرعيا  البوســـــنة والهرســـــكقضـــــية جريمة اشبادة الجماعية والمعاقبة عليها )تطبيق اتفاقية منع   (156) 

 .297الفقرة ، 166في الصفحة ، ـ43الصفحة ، 2007محكمة العدل الدولية لعام 
 .376، 198المرجع نفسه، في الصفحة  (157) 
 ينالصــفحتفي ، أعلاه(  40)انظر الحاشــية  كرواتيا ضــد صــرعيا(، قضــية لمعاقبة عليها )تطبيق اتفاقية منع جريمة اشبادة الجماعية وا (158) 

وعناء على   .يترت  على ما ســــــــــــــبق أن كرواتيا لم تثب  ادعاءها بأن إبادة جماعية قد ارتكب ” :  442و   441  ين، الفقرت130و   129
وعالتالي، فإن   ...  .بالمســؤولية بموج  الاتفاقية عن ارتكاب اشبادة الجماعيةذلك، لا يمكن أن تنشــأ في هذه القضــية أي مســألة تتعلق  

ــبق    ــرعيا فيما يتعلق بالأفعال التي سـ ــي على النحو الذي احتج  به صـ  8المحكمة غير ملزمة بالب  في عدم مقبولية الادعاء الرئيسـ
ــرين الأول/أكتوعر   ــان/أبريل   27الأفعال التي ي زعم أنها وقع  قبل   كما أنها لا تحتاج إلى النظر فيما إذا كان   .1991تشـ  1992نيسـ

جمهورية يوغوسـلافيا  ]، أو، إذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان  صـرعيا قد خلف   فجمهورية يوغوسـلافيا الاتحادية الاشـتراكية]تعزى إلى  
 .“ بسب  تلك الأفعال تهافي مسؤولي فالاتحادية الاشتراكية
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ينشـــــــأ عن ي ذالاســـــــتثنائي الا هو الوضـــــــع وهذ  .إذا أ خ ذت إجمالاذلك،  مر بعدســـــــت ت قبل تاري  خلافة الدول و 
 .قواعد مسؤولية الدول بخلافة الدول تلاقي

من المواد المتعلقة بمسؤولية   15من المادة   2من المهم مراعاة القاعدة الواردة في الفقرة  فإن  ومن ثم،   -  118
وينبني أن . ( 159) مرك ال للفعل الامتداد الزمني  تتناول مســـــــألةالتي الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا 

بيد    .يكتمل الفعل المرك  إلا بعد تاري  خلافة الدول إذا لممشـاريع المواد هذه مع تلك القاعدة، حتى  تتماشـى
 خ ر ق الأفعال ذات الطابع المســـــتمر، من الضـــــروري أن يظل الالتزام الذي  على غرارف .شـــــرط بديهيأنه ثمة 

 .النرضبهذا عبارة ختظل غير مطابقة للالتزام الدوليخ في وت  .ساريا وملزما للدولة الخلف

ــياق الالتزام بالكف،   ن كاما لوأخيرا، و  - 119 ــألة الأفعال المركبة قد أ عيد فتحها في هذا التقرير، في سـ مسـ
 .لازمغير  ذلكويرى المقرر الخاص أن   .مســـــتقلةمشـــــروع مادة ما إذا كان يلزم وضـــــع مســـــألة   لك يثيرفإن ذ
لا تزال تتصـرف( أي الأفعال المسـتمرة، فإن الالتزام بالكف يقع على عاتق الدولة التي تتصـرف فعلا )فكشـأن 

 اســتنادا إلىويمكن أن يقع هذا الالتزام على عاتق دولة ســلف أو دولة خلف   .انتهاكا لالتزامهاعلى نحو يمثل 
 .القواعد العامة لمسؤولية الدول

عن طبيعــة  تهمــاطبيعفي غير أن الأفعــال المركبــة والأثر المحتمــل لخلافــة الــدول يختلفــان جزئيــا  - 120
 تهافي دور  ةمؤقت بصـــــــفة  لصـــــــياغة ، الذي اعتمدته لجنة ا7الأفعال المســـــــتمرة، التي يشـــــــملها مشـــــــروع المادة 

المتعلقة بمســــؤولية الدول عن ولذلك، وتوخيا للاتســــاق مع الأعمال الســــابقة للجنة )موادها . الحادية والســــبعين
يرد حكم مماثل بشـــأن الأفعال المركبة في و   .اقتراح مشـــروع مادة جديدة يجدر(، الأفعال غير المشـــروعة دوليا

الدولي بشــــــــــــأن خلافة الدول في المســــــــــــائل المتعلقة بمســــــــــــؤولية القانون عهد من قرار م 9من المادة   2الفقرة 
 .في الجزء العام من مشاريع المواد هذهمكررا  7وضع إلى جان  مشروع المادة أن ي ويمكن  .( 160) الدول

 التالي:مكررا  7الاعتبارات المشار إليها أعلاه، ي قترح مشروع المادة النظر إلى وع  - 121
 

 مكررا 7المادة مشروع 
 الأفعال المركبة
عندما يكون الفعل غير المشـــــــــــــروع دوليا ذا طابع مرك ، تقع المســـــــــــــؤولية الدولية للدولة  - 1 

المعر فة إجمالا بأنها غير  اشغفالاتالســـــلف و/أو مســـــؤولية الدولة الخلف إذا حدث  ســـــلســـــلة من الأفعال أو 
ــكل فعلا انخر اشغفالمع الفعل أو    الذي يؤخذ بالاقتران، اشغفالإذا كان الفعل أو  ف .مشــــــــروعة ، كافيا ليشــــــ

 .غير مشروع من جان  الدولة السلف أو الدولة الخلف، فإن هذه الدولة لا تكون مسؤولة إلا عن نتائج فعلها
من جان  الدولة  إغفالإلا بعد آخر فعل أو  اغير أنه إذا لم يقع فعل غير مشــــــــــــروع دولي  - 2 

عن فعل  إغفـاللفترة بـأكملهـا بـدءا بـأول فعـل أو الخلف، فـإن المســــــــــــــؤوليـة الـدوليـة لهـذه الـدولـة تمتـد على مـدى ا
 .للالتزام الدولي الدولة مخالفةوتظل  اشغفالاتوتستمر ما دام  تتكرر هذه الأفعال أو 

__________ 

ــتمرا طالما  هذه الحالة، يمتد يوف”  (159)  ــلة، ويظل مسـ ــلسـ اشخلال طوال كامل الفترة التي تبدأ بوقوع أول عمل أو امتناع عن أعمال في السـ
 ، المجلـد الثـاني )الجزء الثـاني(2006وليـة...،  )ح .“ تكررت هـذه الأعمـال أو حـالات الامتنـاع تلـك وعقيـ  غير مطـابقـة للالتزام الـدولي

 (.62الصفحة ، والتصوي 

 Kohen and(. انظر أيضــا www.idi-iil.org, Resolutions(؛ الن  النهائي متاح في 2015نون الدولي، دورة تالين )معهد القا (160) 

Dumberry 64إلى  58أعلاه(، الصفحات  80، )الحاشية. 

http://www.idi-iil.org/
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بأي مســــــــــؤولية تتحملها الدولة الســــــــــلف أو الدولة الخلف  2 و 1أحكام الفقرتين  تمسولا  - 3 
يشـكل ذلك دام لتزام دولي نافذ بالنسـبة لتلك الدولة وما يشـكل خرقا لأي االفعل على أسـاس فعل واحد إذا كان 
 .انتهاكا لذلك الالتزام الدولي

 
 عدم التكراروتأكيدات ضمانات  - 3 

الثانية   التبعةوهذه هي   .دم التكرارتأكيدات عو  ضـمانات  المسـألة التالية التي يلزم تناولها هي مسـألة - 122
المتعلقة بمســـــــؤولية الدول عن مواد ال)ب( من 30المادة  الذي يرد فيفعل غير مشـــــــروع دوليا المترتبة على ال

ــؤولة ملزمة على أن  الحكم وين  هذا .الأفعال غير المشــــروعة دوليا ــمانات ”الدولة المســ بتقديم تأكيدات وضــ
 .“مناسبة بعدم التكرار، إذا اقتض  الظروف ذلك

ــمانات عدم التكرار - 123 ــكال الجبر الأخرى، بما في ذلك  ويلاحظ أن ضــــــــــ تؤدي وظيفة متميزة عن أشــــــــــ
ضـــــمان عدم التكرار يركز، شـــــكلاب لكنّ   إلى معالجة أخطاء الماضـــــيترمي خرى  الأأشـــــكال الجبر : فالاعتذار

الجبر(،  النقيض منالالتزام بالكف )وعلى  كشــأنو  .( 161) ومضــموناب، على منع حدوث انتهاكات في المســتقبل
ويهدف كلا الالتزامين إلى منع الدولة المســــــــــــــؤولة من ارتكاب انتهاكات   .فإن هذا الالتزام يتعلق بالمســــــــــــــتقبل

 .( 163) مفعولالوأن يكون ســــاري  مســــتمرا، يج  أن يظل الالتزام الأســــاســــي  وفي هذا المقام ايضــــا .( 162) مماثلة
لا واحدا )فوريا( وليس عملا فعيمكن أن يكون إذ  .اطابع الفعل غير المشروع دولي  الأساسي فيالفرق يكمن و 

الفعل غير المشـــــــروع دوليا ب لكي ينشـــــــأ، في ظروف معينة، الالتزام يكتمل  أنوع بارة أخرى، يج   .مســـــــتمرا
 .بتقديم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار

في الفقرة الفرعية   “إذا اقتضــ  الظروف ذلك” و  “لائمةمال” عبارتيوفي الوق  نفســه، فإن اســتخدام   - 124
والضــــــــــــــمـانـات بعـدم التكرار تنطوي على قـدر من المرونـة أكبر بكثير   التـأكيـداتيعني أن  30)ب( من المـادة 

يتم الســـــــــعي للحصـــــــــول عليها، أكثر ما يتم، عندما لا يتوفر لدى و   .في جميع الحالات  وأنها لا تكون مطلوعة
)في   العودة إلى الحالة التي كان  قائمة فيما ســـــــبقد لاعتقاد بأن مجر يحملها على اضـــــــررة ســـــــب   ت الدولة الم
 .( 164) رضيةم   حمايةتعويض( يحميها الرد أو الشكل 

 ورأت .ضــــــــمانات بعدم التكرار في قضــــــــية لاغراندلأول مرة بتقديم محكمة العدل الدولية   قد قضــــــــ و - 125
التي خرى  الأحالات  ال شــأنها في ذلك شــأن،  الحالةلا يكفي في هذه   الاعتذار ]للأخوين لاغراندف”المحكمة أن 

__________ 

 C. J. Tams, “Recognizing guarantees and assurances of non-repetition: LaGrand and the law of Stateانظر  (161) 

responsibility”, The Yale Journal of International Law, vol. 27 (2002) 443، الصفحة 444إلى  441، الصفحات ،
 . https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=yjilمتاح في: 

 S. Barbier, “Assurances and guarantees of non-repetition”, in J. Crawford, A. Pellet and S. Ollesonانظر  (162) 

(eds.), The Law of International Responsibility قضية لاغراند، المرجع  .561إلى  551أعلاه(، الصفحات  22، )الحاشية
 . (6)126، الفقرة 516، والصفحة 124، الفقرة 513نفسه، الصفحة  

 .151أعلاه(، الصفحة  37)الحاشية  Kolbانظر  (163) 
بمســـــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا، المرجع نفســـــــه، من المواد المتعلقة    30( من التعليق على المادة  9انظر الفقرة ) (164) 

 .90و  89الصفحتين 

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=yjil
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]للعلاقـات من اتفـاقيـة فيينـا  36من المـادة  1بحقوقهم بموجـ  الفقرة  إبطـاءي خطر فيهـا رعـايـا أجـانـ  دون  لم
 .( 166) “للاحتجاز لفترات طويلة أو ح كم عليهم بعقوعات شديدة وتعرضوا ( 165) الدبلوماسيةف

ــ و  - 126 ــمح ب من واج  الولا”أن   فرأتالمحكمة   مضــــــ اشدانة والحكم وإعادة   مراجعةيات المتحدة أن تســــــ
فيينــا للعلاقــات  اتفــاقيــة]انتهــا  الحقوق المنصــــــــــــــوص عليهــا في مــا جرى من  مراعيــةب في ذلــكالنظر فيهمــا 
ــيةف ــتجاب   وعذا ( 167) “الدبلوماســـ ــماناتاســـ ــول على ضـــ هذا الالتزام ”وذكرت المحكمة أن  .لطل  ألمانيا الحصـــ

ــمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة تنفيذا لالتزاماتها بموج  ]الذي تعهدت به  الولايات المتحدة الأمريكية لضـــ
ف يجـ  أن يعتبر تلبيـة لطلـ  جمهوريـة فيينـا للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة من اتفـاقيـة 36)ب( من المـادة  1الفقرة 

 .( 168) “ألمانيا الاتحادية الحصول على تأكيد عام بعدم التكرار

 .على محكمة العدل الدولية   رضأيضا تأكيدات وضمانات عدم التكرار في قضايا أخرى ع    وط لب  - 127
ــيتين  .( 169) لطل الاســـــــــتجابة لأنه لا يمكن  من منهابيد أن المحكمة رأت في ثلاث  ين، قررت ي خر أوفي قضـــــــ

مدعى الالالتزامات التي تعهدت بها الدول  من خلال  المحكمة أن طل  ضـــــــــــمانات عدم التكرار قد اســـــــــــتوفى 
، في حق الدولة المضـــــرورة في القضـــــايا تلكأن المحكمة لم تشـــــكك، في   . ومن الجدير بالملاحظة( 170) عليها

 .( 171) أو الضـمانات التأكيداتالحصـول على ضـمانات بعدم التكرار، ولا في التزام الدولة المسـؤولة بتقديم هذه 
ــد لجنة  النهج بالأحرى   أكدتبل  ــياغة المادة الذي يتجســـ ــؤولة   ومفاده أن )ب( 30في صـــ ليســـــ  الدولة المســـ

 .دائما ليس الشأن كذلك، و “إذا اقتض  الظروف ذلك” إلاوالضمانات  التأكيداتملزمة بتقديم هذه 

وضــــمانات عدم التكرار تعامل دائما، من الناحية العملية، بوصــــفها  تأكيداتوعلاوة على ذلك، فإن  - 128
وضــمانات  تأكيداتالعلاقة بين تظل  وعلى وجه الخصــوص،   .نتيجة مســتقلة تماما للفعل غير المشــروع دوليا

أو  التأكيدات الســــــعي للحصــــــول على  يجوز”بأنه  تعليقهااللجنة في  قروت  .( 172) مبهمةعدم التكرار والترضــــــية 
بعض   عليه فإنه يوجد( و الخرق إلناء التشـريع الذي سـمح بحدوث  كلترضـية )ل كوسـيلةعدم التكرار ب ت ضـماناال

 .( 173) “العملي الصعيد على هذين الأمرينالتداخل بين 
__________ 

 .261، الصفحة 8638، رقم 596الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  (165) 
 .123، الفقرة 512أعلاه(، الصفحة  32قضية لاغراند، )الحاشية  (166) 
 .125 ، الفقرة514و  513المرجع نفسه، الصفحتان  (167) 
 (.6)128، الفقرة 516والصفحة  124، الفقرة 513و  512المرجع نفسه، الصفحتان  (168) 

، مع تدخل غينيا الاستوائية بوصفها طرفا في الدعوى(، الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيرياقضية  (169) 
تطبيق اتفاقية منع جريمة اشبادة   ؛318، الفقرة  452، في الصــــــفحة  303الصــــــفحة  ،  2002الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام  

، الحكم، تقارير محكمة العدل أعلاه(  159)الحاشــية   (والجبل الأســود الجماعية والمعاقبة عليها )قضــية البوســنة والهرســك ضــد صــرعيا
ــفح2007الدولية لعام  ــأن حقوق 466، الفقرة  236و   235تان ، الصــــــ ــد   ؛ النزاع بشــــــ ــتاريكا ضــــــ الملاحة والحقوق المرتبطة بها )كوســــــ

 .150، الفقرة 267، في الصفحة 213، الصفحة 2009نيكاراغوا(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
لعام  القضـــــــــية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكســـــــــيكيين آخرين )المكســـــــــيك ضـــــــــد الولايات المتحدة(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية (170) 

، أعلاه(  32(؛ وقضــــية الأنشــــطة المســــلحة في أراضــــي الكوننو )الحاشــــية  10)  153، الفقرة  73، في الصــــفحة  12، الصــــفحة  2004
 .257، الفقرة 256الصفحة 

 .554أعلاه(، الصفحة  165)الحاشية  Barbierانظر  (171) 
 .556المرجع نفسه، الصفحة  (172) 
، 2001ولية...،  من المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دوليا، ح  30المادة  ( من التعليق على 11الفقرة ) (173) 

 .90الصفحة ، والتصوي  المجلد الثاني )الجزء الثاني(
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أيضـــــا تقديم تأكيدات وضـــــمانات بعدم  يجوزوالمســـــألة ذات الصـــــلة بهذا الموضـــــوع هي ما إذا كان  - 129
عدم التكرار نتيجة ب ضمانات ب  طولبتا هنناريا وسلوفاكيا أنجدر اششارة إلى ت و  .التكرار في سياق خلافة الدول

  .( 174) في ذلك تقضناغيماروس، لكن المحكمة لم  -كوفو تشــــــي غاب  مشــــــروع  غير مشــــــروع في قضــــــية همالفعل
المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال موادها مشـاريع اللجنة  اعتمادقبل صـدر  هذا الحكم غني عن الذكر أن و 

ــروعة دوليا  ــية لاغراند التي قضــــــــــــ في القراءة الثانية و غير المشــــــــــ تقديم ب  لأول مرةالمحكمة  فيها   قبل قضــــــــــ
 .رعدم التكراب ضمانات 

وضـــــمانات  بتقديم تأكيداتفيها محكمة العدل الدولية   قضـــــ كثيرة بين الدول  قضـــــايالا توجد   لئنو  - 130
، فإن هذه الأشــكال من عواق  المســؤولية أكثر تواترا في ممارســات الدول، فصــل  في شــأنهاأو بعدم التكرار  

ــاس  و  ــأة بموج  معاهدات في  عالأســــــ ــة العملية للمحاكم الدولية والهيئات المنشــــــ ــمارفي الممارســــــ حقوق  مضــــــ
ــان ــوص، أكدتو  .اشنسـ ــان   على وجه الخصـ ــؤولمرارا أن اللجنة المعنية بحقوق اشنسـ ة عن انتها  الدولة المسـ

ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تكرار انتهاكات ” ( 175) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .( 176) “مماثلة في المستقبل

وعلى الرغم من أن المادة  .( 177) مختلفة وضـــــــــــمانات عدم التكرار أشـــــــــــكالا تأكيدات تتخذويمكن أن  - 131
م”تعليقها ، فإن اللجنة توضـح في  لم تحدد هذه الأشـكال )ب(30 ياب في حين أن و شـف ،عادة، في الاتتأكيدلا  تقد 

ــمانات عدم التكرار تنطوي على أكثر من ذلك  ــؤولة   –ضــــ تهدف إلى تجن   تدابير وقائيةكاتخاذ الدولة المســــ
متماثلة في هذا الدولية ليســـ   اتطلبها، فإن الممارس ـــ قد يتمات التي وفيما يتعلق بنوع الضـــمان   .تكرار الخرق 
 .( 178) “المضمار

والضـمانات العامة، يجوز أن ي طل  إلى الدولة المسـؤولة أن تعتمد تدابير  التأكيداتوعاشضـافة إلى  - 132
هذه  تطورتوقد   .ئهاواعتماد أحكام تشــري ية معينة أو إلنا موظفيهامحددة، مثل إصــدار تعليمات محددة إلى 

ممارســــة الهيئات الدولية لحقوق اشنســــان، مثل اللجنة المعنية الأســــاس في  التدابير الوقائية البعيدة المدى في 

__________ 

 .129و  127، الفقرتان 75و  74أعلاه(، الصفحتان  61، )انظر الحاشية ناغيماروس –كوفو بتشيغا قضية مشروع (174) 
ــفحة 14668، رقم 999لمتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  الأمم ا (175)  ــان، بلازيك وآخرون .  171، الصــــــــ اللجنة المعنية بحقوق اشنســــــــ

 .7ضد الجمهورية التشيكية، المرجع نفسه، الفقرة 

المجلد  حقوق اشنســان،اللجنة المعنية بتقرير ،  975/2001راتياني ضــد جورجيا، البلاغ رقم في المقررات التالية: على ســبيل المثال،   (176) 
 ؛13، الفقرة  88، الصـــــــــــــفحة  VJالمرفق    (،A/60/40)  40الملحق رقم الثاني، الوثائق الرســـــــــــــمية للجم ية العامة، الدورة الســـــــــــــتون، 

ــد  بلاتونوف ــياضـ ــتون، الملحق رقم   ،1218/2003، البلاغ رقم روسـ ــه، الدورة الحادية والسـ  Vالمرفق    ،(A/61/40)  41المرجع نفسـ

NN، المرجع نفســـه، المرفق  1249/2004، البلاغ رقم ؛ وإيماكيول  جوزيف وآخرين ضـــد ســـري لانكا9الفقرة  ،  339  الصـــفحة ،V 

PP 9، الفقرة 354، الصفحة. 
 .561إلى  559أعلاه(، الصفحات  165)الحاشية  Barbierانظر  (177) 
، 2001حولية...،  من المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دوليا،   30( من التعليق على المادة  12الفقرة ) (178) 

 .90والتصوي ، الصفحة  المجلد الثاني )الجزء الثاني(
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والمحكمة الأوروعية  180محكمة البلدان الأمريكية لحقوق اشنســـــان وععضـــــها قضـــــ  به .( 179) بحقوق اشنســـــان
 .( 181) لحقوق اشنسان

وعلى وجه الخصــــوص، فإن قضــــية بلازيك وآخرين وثيقة الصــــلة في ســــياق هذا الموضــــوع )خلافة  - 133
)بما يخالف  الدول( لأن التدابير التي أدت إلى التمييز بين العديد من المواطنين التشــــيكوســــلوفاكيين الســــابقين

 1قبل  )خلافة الدول اتخذت قبل تاري   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــــــــياســــــــــــية( من العهد 26لمادة ا
ولم تنـاقش اللجنـة المعنيـة بحقوق اشنســــــــــــــان حتى واقعـة الخلافـة ولكنهـا رأت أن . )1993كـانون الثـاني/ينـاير 
ــيكية  ــة لتقديم  ”الجمهورية التشــ ــاحبي البلاغ، بما في ذلك إتاحة فرصــ ــاف فعال لصــ ــبيل انتصــ ملزمة بتوفير ســ
ة الـدولـة الطرف على إعـادة النظر في تشــــــــــــــريعـاتهـا  اللجن ـ  كمـا شــــــــــــــجع ـ .“أو التعويضبـالرد مطـالبـة جـديـدة 

من  26وممارساتها اشدارية ذات الصلة لضمان ألا ينطوي القانون ولا تطبيقه على تمييز يتعارض مع المادة  
 .( 182) الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةف العهد]

ــمانات عدم التكرار  تأكيداتولذلك، يبدو أن  - 134 ــتثنائية، إذا  أن تنطبق، يجوزوضـــــــــ ــورة اســـــــــ ولو بصـــــــــ
، على وجه الخصــوص، في الحالات ســديدةكون ت وقد   .اقتضــ  الظروف ذلك، حتى في حالات خلافة الدول

التي ينشـــــأ فيها خرق لالتزام دولي عن التشـــــريعات الوطنية أو الممارســـــات اشدارية الراســـــخة، وعندما يصـــــبح 
وعاشضافة إلى ذلك، فإن الشرط العام،   .جهزة الدولة الخلفجهاز تابع لوحدة إقليمية للدولة السلف جهازا من أ

وعلاوة على ذلك،   .الانطباق وهو أن يظل الالتزام الذي ينتهك بفعل غير مشــــــــروع دوليا ســــــــاريا، ينطبق تمام
ــة أو المطلوعة في  ــتثنائي إلى حد ما للتدابير المعروضــ ــع في اعتباره الطابع الاســ فإن المقرر الخاص، إذ يضــ

 .“تطل  يجوز أن”مرنة إلى حد ما واستخدام عبارة  صياغة، يقترح “كيدات وضمانات عدم التكرارتأ”إطار 

 .وضـــمانات عدم التكرار والأشـــكال الأخرى للمســـؤولية تأكيداتولا يحدد مشـــروع المادة العلاقة بين  - 135
ــكالا فقد يتبين أن ــية، ها أخرى، بما في  أشــــ ــرر.   جبرتكفي لالترضــــ ــق ل بارة  فيوي الضــــ ــتخدام المتســــ إذا ”الاســــ

__________ 

 اللجنة المعنية بحقوق اشنسان، تقرير، 1999/ 857وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، البلاغ رقم  بلازيك انظر على سبيل المثال، (179) 
، الصفحة X.P(، المرفق A/56/40) 40المجلد الثاني، الوثائق الرسمية للجم ية العامة؛ الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 

(، المرفق A/60/40)  40، المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم  2002/ 1061ضد بولندا، البلاغ رقم  سكا  ففيالكو و ؛  7، الفقرة  173
V.L المرجع نفسه، المرفق 1061/2002ضد جمهورية كوريا، البلاغ رقم  ليو ؛ 10، الفقرة 109، الصفحة ،X.U 179، الصفحة ،
 . 9الفقرة 

 Castillo Petruzzi et al. v. Peru, Judgment of 30 May 1999, Inter-American Court ofظر على سبيل المثال، ان (180) 

Human Rights, Series C, No. 52 (1999), para. 22 . 
ــية برونيوفســــكي ضــــد بولندا، الطل  رقم  (181)  ــبيل المثال، قضــ ، 2004حزيران/يونيه   22، الحكم الصــــادر في 31443/96انظر، على ســ

ــية د. خ وآخرين ضــــد الج200.4 و  192الفقرتين   ــيكية، الطل  رقم . قضــ تشــــرين  13، الحكم الصــــادر في 57325/00مهورية التشــ
ــان )النرفـة الكبرى(، تقـارير الأحكـام والقرارات  2007الثـاني/نوفمبر  : 216رابعـا، الفقرة   2007 –، المحكمـة الأوروعيـة لحقوق اشنســــــــــــ

ــاميــة قــد تعهــدت، بموجــ  من ]الاتفــاقيــة الأوروعيــة لحقوق  46المــادة  ”تؤكــد المحكمــة من جــديــد، أولاب، أن الأطراف المتعــاقــدة الســـــــــــــ
اشنســانف، بالتقيد بالأحكام النهائية للمحكمة في أي قضــية تكون طرفاب فيها، وأن التنفيذ تشــرف عليه لجنة الوزراء. ويترت  على ذلك، 

ا قــانونيــا لا بــدفع المبــالغ في جملــة أمور، أن الحكم الــذي ترى فيــه المحكمــة حــدوث انتهــا  يفرض على الــدولــة المــدعى عليهــا التزام ــ
فحســـ ، بل أيضـــا باختيار التدابير العامة و/أو الفردية التي يتعين   41الممنوحة للمعنيين عن طريق الترضـــية العادلة بموج  المادة  

ف لجنة اتخاذها في نظامها القانوني المحلي لوضــــع حد للانتها  الذي خلصــــ  إليه المحكمة، وجبر انثار قدر اشمكان، رهنا بإشــــرا
ــائل التي ســـتفي بها بالتزامها القانوني بموج  المادة   من الاتفاقية،   46الوزراء. بيد أن الدولة المدعى عليها تظل حرة في اختيار الوسـ

 شريطة أن تكون هذه الوسائل متوافقة مع الاستنتاجات الواردة في حكم المحكمة“.

 .7، الفقرة 173أعلاه(، في الصفحة  179اشية بلازيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية )انظر الح (182) 
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ظروف خاصــــــــــــة لا تؤدي إلا إلى ذلك بهذا النرض من خلال اشيحاء بفكرة وجود    “اقتضــــــــــــ  الظروف ذلك
 شروح.هذه الظروف في ال توضحوس .القانونية لفعل غير مشروع دوليا التبعاتالشكل من 

 ه، ي قترح مشروع المادة التالي:واستناداب إلى ذلك وعناءب على الاعتبارات المشار إليها أعلا - 136

 
 19مشروع المادة 
 ضمانات عدم التكرارتأكيدات و 
د دولة سلف، تكون تلك الدولة ملزمة بتقديم  و وجيستمر فيها في حالات خلافة الدول التي  - 1 

 .تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار، إذا اقتض  الظروف ذلك، حتى بعد تاري  خلافة الدول

شـــــــريطة أن يظل الالتزام الذي أخل به فعل غير مشـــــــروع دوليا ســـــــاريا، بعد تاري  خلافة  - 2 
 :الدول، بين دولة خلف ودولة أخرى معنية، وإذا اقتض  الظروف ذلك

ــلف أن تطل  تأكيدات  ()أ  يجوز للدولة المضـــرورة بفعل غير مشـــروع دوليا ارتكبته الدولة السـ
 لة خلف؛وضمانات مناسبة بعدم التكرار من دو 

ارتكبته دولة أخرى أن تطل   يجوز للدولة الخلف لدولة مضـــرورة بفعل غير مشـــروع دوليا ()ب 
 .تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار من هذه الدولة

  
 ة ل المقبل ا عم الأ   - الجزء الثالث 

 المقبل  برنامج العمل  - رابعا  
برنامج  الالتزام ب وضـــوع، ســـيواصـــل المقرر الخاص  وفيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل بشـــأن هذا الم - 137

ــل المبين في تقريره الأول ــاني 183العمـ ــل في التقرير الثـ ــامس، على وجـــه  .184والمكمـ وســــــــــــــيركز التقرير الخـ
ــكلا ــوص، على المشــ ــكلة تعدد الدول الخلفو   خلفالدول  ال تعددفي حالات   أنش ــــتي ت القانونية ال  تالخصــ  مشــ

وفي هذا الســــــياق، يمكن للتقرير أيضــــــا أن يتناول مســــــألة تقاســــــم  .وتعدد الدول الخلف المســــــؤولة المضــــــرورة
د ب مســألة ما إذا كان  يتحرى المســؤولية وأن  تطبيق قواعد مســؤولية الدول في في هذا المفهوم يمكن أن ي ســترشــ 

بعض   الخامسالتقرير يتضـــمن  يمكن أنوعاشضـــافة إلى ذلك،  حالات خلافة الدول وإلى أي مدى يمكن ذلك
  .لمشاريع المواد ةالنهائي  بنيةالمسائل المتنوعة والتقنية، مثل إعادة الترقيم وال

ز من ورهنا ب  - 139 تقدم المحرز في مناقشـــــــــــة تقارير المقرر الخاص، ولا ســـــــــــيما مشـــــــــــاريع المواد ما ي حر 
القراءة الأولى في عام  بعدلمواد المحالة إلى لجنة الصـــــــــياغة، يمكن اعتماد المجموعة الكاملة من مشـــــــــاريع ا

2021. 
  

__________ 

 .133، الفقرة A/CN.4/708التقرير الأول عن خلافة الدول في مسؤولية الدول،  (183) 

 .191، الفقرة A/CN.4/719التقرير الثاني عن خلافة الدول في مسؤولية الدول،  (184) 
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 المرفق الأول 

 نص مشاريع المواد المقترحة في التقرير الرابع   

 مكررا 7مشروع المادة   

 الأفعال المركبة  
ــلف و/أو  - 1 ــؤولية الدولية للدولة الســ ــروع دوليا ذا طابع مرك ، تقع المســ عندما يكون الفعل غير المشــ

ــؤولية الدولة الخلف إذ ــلة من الأفعال أو مسـ ــلسـ ــروعة  اشغفالاتا حدث  سـ فة إجمالا بأنها غير مشـ إذا ف .المعر 
انخر، كافيا ليشـــكل فعلا غير مشـــروع من  اشغفالمع الفعل أو  الذي يؤخذ بالاقتران، اشغفالكان الفعل أو 

 .لهاجان  الدولة السلف أو الدولة الخلف، فإن هذه الدولة لا تكون مسؤولة إلا عن نتائج فع

من جان  الدولة الخلف، فإن  إغفالإلا بعد آخر فعل أو   اغير أنه إذا لم يقع فعل غير مشروع دولي  - 2
ــؤولية الدولية لهذه الدولة تمتد على مدى الفترة بأكملها بدءا بأول فعل أو   ــتمر ما  إغفالالمســـــــــ عن فعل وتســـــــــ

 .للالتزام الدولي الدولة مخالفةوتظل  اشغفالاتدام  تتكرر هذه الأفعال أو 

بأي مســــؤولية تتحملها الدولة الســــلف أو الدولة الخلف على أســــاس  2 و 1أحكام الفقرتين  تمسولا  - 3
يشكل ذلك انتهاكا لذلك دام  ما يشكل خرقا لأي التزام دولي نافذ بالنسبة لتلك الدولة و الفعل  فعل واحد إذا كان 
 .الالتزام الدولي

 
 16مشروع المادة   
 الرد  

رد،  الســــــــــــــلف، تكون تلـك الـدولـة ملزمـة ب ـالدولـة وجود ال ـفيهـا  يســــــــــــــتمرفي حـالات خلافـة الـدول التي  - 1
 .غير متناس  إطلاقاشريطة أن يكون الرد غير مستحيل ماديا ب أو لا ينطوي على ع ء 

أو تعـذر الرد دون الـدول الخلف   إحـدىخلف أو الدولـة لل ـ إلا ،تـه، بســــــــــــــبـ  طبيعلم يتســــــــــــــن الردإذا  - 2
د أو الر   ، يجوز للدولة المضـــرورة بفعل غير مشـــروع دوليا ارتكبته الدولة الســـلف أن تطل مشـــاركة دول خلف

 المشاركة من تلك الدولة الخلف.

بأي قســـــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســـــلف أو دولة خلف  2 و 1الفقرتان  تمسلا  - 3
 أخرى، حس  الحالة.

رد من دولة ارتكب  فعلا غير مشـروع دوليا ضـد الدولة السـلف، إذا اليجوز للدولة الخلف أن تطل    - 4
ــتمر الضـــرر   ــعون، بعد تاري  خلافة الدول، اسـ الناجم عن هذا الفعل في التأثير على إقليم أو أشـــخاص يخضـ
 .لولاية الدولة الخلف

 
 17مشروع المادة   

 تعويضال  
ســــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة بالتعويض الدولة ال يســــــتمر فيها وجود في حالات خلافة الدول التي - 1

 .هذا الضرر الرد لا يكفي لجبر وع دوليا، ما دامعن الضرر الناجم عن فعلها غير المشر 
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في ظروف معينة، يجوز للدولة المضـــــــرورة بفعل غير مشـــــــروع دوليا أن تطل  تعويضـــــــا من دولة  - 2
الدولة  اســــــتمرارالدولة الســــــلف أو، بعد تاري  خلافة الدول،  زوال  خلف أو من إحدى الدول الخلف، شــــــريطة

 .الخلف في الاستفادة من هذا الفعل

بأي قســـــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســـــلف أو دولة خلف  2 و 1الفقرتان  تمسلا  - 3
 .أخرى، حس  الحالة

يجوز للدولة الخلف أن تطل  تعويضا من دولة ارتكب  فعلا غير مشروع دوليا ضد الدولة السلف،  - 4
خلف، بعد تاري  خلافة الدول، في تحمل أو أن تســـــــــتمر الدولة ال  زال شـــــــــريطة أن تكون الدولة الســـــــــلف قد  

 .هذا الفعل غير المشروع دوليالضارة  تبعات
 
 18مشروع المادة   
 الترضية  

ســــــــــــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة  دولةوجود  فيها  يســــــــــــــتمر في حالات خلافة الدول التي - 1 
 .غير كافيين لجبرهأو التعويض الرد عن فعلها غير المشروع دوليا، ما دام  ةالناجم عن الخسارة بالترضية
بها،  أو تطال     لأي دولة خلف أن تطال  يجوز  بترضــــــية مناســــــبةبأي  1الفقرة  تمسولا  - 2 
 .ئم دوليةاالمقاضاة على جر  ولا سيما
 
 19مشروع المادة   
 ضمانات عدم التكرارتأكيدات و   

د دولة سلف، تكون تلك الدولة ملزمة بتقديم  و وجيستمر فيها الدول التي   في حالات خلافة - 1 
 .تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار، إذا اقتض  الظروف ذلك، حتى بعد تاري  خلافة الدول

شـــــــريطة أن يظل الالتزام الذي أخل به فعل غير مشـــــــروع دوليا ســـــــاريا، بعد تاري  خلافة  - 2 
 :خلف ودولة أخرى معنية، وإذا اقتض  الظروف ذلكالدول، بين دولة 

ــلف أن تطل  تأكيدات  ()أ  يجوز للدولة المضـــرورة بفعل غير مشـــروع دوليا ارتكبته الدولة السـ
 وضمانات مناسبة بعدم التكرار من دولة خلف؛

ارتكبته دولة أخرى أن تطل   يجوز للدولة الخلف لدولة مضـــرورة بفعل غير مشـــروع دوليا ()ب 
 .أكيدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار من هذه الدولةت 
 


